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 : وبعد:وصحبه.اد د ل وحده والصلاة والسلام على محمد وعلى آله 

أفــرادا كــانوا أو مؤسســات  ،طبيعــة اديــاة الاجت اعيــة أن يحتــاج النــاس اقتضــت -١
ــ . ـلـأ أن الت ـع الإنســاني ،وشـركات وحكومـات ـتكــون  ،منـذ القـدم ، ا الت وـ
تلـــأ الـــتي تمتلـــأ مـــن المـــوارد الماليـــة مـــا ـفـــيض عـــن حاجتهـــا  ،مـــن فئتـــين مـــن النـــاس

ولقـد أدرك الإنسـان قـديما  ،م أكثـر ممـا ـتـوفر عليهـا آنيـاوتلأ التي تحتاج اليـو  ،الآنية
مـن فئـة الفـائض  -أن  يجاد وسائ  وصيغ ومؤسسـات تـنهض بمه ـة نقـ  الفـوائض 

لأن مثــ   ،لــه أـــر فعــار ز دةدة معــدر رفاـيــة ـيــع أفــراد الت ــع - ا فئــة العجــز 
وارد �درة. كانـت تلأ الع لية تؤدي  ا استخدام أمثـ  لل ـوارد المتاحـة الـتي ــي مـ

ة. فيقــوم كبــير  ـــذه الوظيفــة تــتم ضــ ن ـيكــ  العلاقــات الاجت اعيــة والمهنيــة الســارـ
وقـد سـج  التـارـخ  ،الأسرة أو شيخ القبيلة أو نقيب المهنة بع لية التحوـ  المذكورة

بــــان ز عهــــد حمــــورابي كــــانوا ـقومــــون بمثــــ  ـــــذا  ،أن المعابــــد ز عهــــد الفراعنــــة والرـ
 الدور.

فكــان  ،بــذه المســألة ،لاســي ا ز أورب ،نيــت الت عــات ز العصــر ادــدـثولقــد ع
فظهــــــرت  ،أن شملهــــــا التطــــــور الكبــــــير الــــــذي تمثــــــ  ز التخصــــــص وتقســــــيم الع ــــــ 

 ،الـتي سميـت "الوسـاطة الماليـة" الوظيفـة،مؤسسات مه تها الأساسية النهـو  بـذه 
ؤسســــات البنــــوك أي التوســــط بــــين فئــــتي الفــــائض والعجــــز. وكــــان مــــن أـــــم ـــــذه الم

وأسواق البورصة وشركات التأمين وما  ا ـلـأ مـن أنـواع المؤسسـات الماليـة.  لا أن 
جـ الأوربي لمؤسســـات الوســـاطة الماليـــة اعت ـــد علـــى أنـــواع مـــن المعـــاملات غـــير  الن ـــو
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عتهم. من ـلـأ أ�ـا اعت ـدت  المقبولة عند المسل ين لمخالفتها الصريحة لأحكام شرـ
رب والميســـر وبيـــع مـــا لـــيس عنـــد الإنســـان وأكـــ  أمـــوار النـــاس ز معاملاتـــا علـــى الـــ

 بلباط . 

ـــب أن المســـل ين  شـــأ�م  ،ــــم ز حاجـــة كبـــيرة  ،لاســـي ا ز العصـــر ادـــدـث ،لارـ
و ا  ، ا وظيفــة الوســاطة الماليــة  ،شــأن الت عــات الأخــرى ز كــ  دمــان ومكــان 

ـم ز حاجـة  ا صـيغ  ـ . وـ قيام مؤسسات متخصصة ز الأع ار المصـرفية والت وـ
ن مـــ نقيـــةتع ـــ  بـــا ــــذه المؤسســـة تكـــون متوافقـــة مـــع أحكـــام الشـــرـعة الإســـلامية 

 المحذورات ومفسدات العقود والمحرمات المالية. 

لــــــذلأ فقــــــد عــــــادوا  ا مصــــــادر شــــــرـعتهم الســــــ حة و ا تــــــراـهم الفقهــــــي الرائــــــع 
ـلـــأ لأن  ،ســـتله ون منـــه ادلـــور لل شـــاك  الـــتي ـواجهو�ـــا ز العصـــر ادـــدـث ـ

وقـــد  ،الت عـــات الإســـلامية ز القـــديم كانـــت مجت عـــات متطـــورة ز مقيـــاس دما�ـــا 
نجحـــت ز تصـــ يم صـــيغ وتنظي ـــات تـــنهض بوظيفـــة الوســـاطة الماليـــة. ولـــذلأ فقـــد 

ر أنـــواع العقـــود الـــتي عرفهـــا اتجـــه المســـل ون ز العقـــود الأخـــيرة  ا الع ـــ  علـــى تطـــوـ
ـــ  صــــادة للنهـــو  بوظيفــــة  ،المســـل ون قـــديما وتعــــاملوا بـــا لكــــي تصـــبح صــــيغ تموـ

الوساطة المالية ض ن نظام ـسند ـذه الوظيفة بصـفة أساسـية  ا المؤسسـات الماليـة 
عـــنى ــــذا الفصـــ  مـــن الكتـــاب بدراســـة أشـــهر تلـــأ الصـــيغ  ـــة. وـ والمصـــارف التجارـ

 ا وأنواعها وطرق تنفيذـا.وبيان طبيعتها وميزات

 



 

 ٤ صيغ التمويل الإسلامية

 حةــلمرابا -٢

ومن ثم  الإسلامية،أـم صيغ الت وـ  ز البنوك  -ز الوقت اداضر  -تعد المرابحة 
فهــي تــنهض بــدور كبــير ز مجــار اســتخدامات الأمــوار ز ـــذه البنــوك. وقــد دلــت 

% مـــــن أصـــــور بعـــــض البنـــــوك ٩٠الإحصـــــاءات علـــــى أن المرابحـــــة تمثـــــ  نحـــــوا  مـــــن 
ــا لتصــبح ١ية (الإســلام رـ ). وســوف نعــر  أد�ه لفكــرة المرابحــة وكيــف جــرى تطوـ

ــــي الصــــيغة المســــ اة المرابحــــة للآمــــر  ــــ  صــــادة لع ــــ  البنــــوك وـ  بلشــــراء،صــــيغة تموـ
 والميزات التي جعلت المرابحة ملائ ة لنشاط الوساطة المالية.

 بيع المرابحة  ١-٢

البـائع والمشـتري علـى ثمـن البيـع البيع  ما أن ـكون مساومة ـقوم على التفـاو  بـين 
ــذه ـــي صــيغة  دون النظــر  ا ســعر شــراء الســلعة أو مــا قامــت بــه علــى البــائع. وـ

). والمرابحة ـي "بيـع يمثـ  ٢و ما أن ـكون مرابحة ( ،البيع المعهودة ز أكثر الأسواق
) أو بمعـــــنى آخـــــر ــــــي "البيـــــع بـــــرأس المـــــار وربـــــح ٣الـــــث ن الأور مـــــع دةدة ربـــــح" (

). وفيها ـقور البائع لل شتري "رأس ما  فيه مائة بعتكه با وربـح عشـرة ٤معلوم"(
). والمرابحــة صــيغة بيــع معروفــة منــذ القــديم ٥أو علــى أن أربــح ز كــ   عشــرة درهمــا"(

ــي جــائزة علــى أصــ  جــواد البيــع ك ــا قــار  ــا الفقهــاء وفصــلوا ز أحكامهــا. وـ كـرـ
البيـع ودةدة ــي أن المرابحـة مـن  تعاا (وأحـ  الله البيـع) وشـروطها ــي شـروط عقـد

بيوع الأمانـة ولـذلأ لـزم أن ـكـون رأس المـار (أو مـا قامـت بـه السـلعة علـى البـائع) 
وكذلأ الربح. و ـا ظهرت خيانـة البـائع بن قـار لل شـتري رأس  ،معلومة لل شتري



 

 ٥ صيغ التمويل الإسلامية

أو أنــه   ـبــين أنــه اشــتراـا بلأجــ   ،مــا  مائــة ثم تبــين أنــه اشــتراـا بقــ  مــن ـلــأ
ثبت الخيار لل شتري  ن شاء رد السلعة و ن شاء أمضى البيع.  فالبيع صحيح وـ

 رأس المال والربح في بيع المرابحة  ١-١-٢

قصــد بمــا  يجــود للبــائع ز المرابحــة أن ـبيعهــا لل شــتري بمــا قامــت عليــه وربــح كــذا. وـ
أي الث ن النقدي الذي دفعـه لشـرائها مضـافا  ليـه كـ  نفقـة  ،قامت عليه رأس مالها

نهـــا أو أجـــرة الس اســـرة  ـــد ز المبيـــع أو ز قي تـــه مثـــ  أجـــرة نقـــ  الســـلعة أو تخزـ تزـ
)...الخ. ويجــــب أن ٦والــــدلالين أو التــــأمين أو أن ـكــــون ع ــــ  ز الســــلعة ع ــــلا (

ب ربحــه. والــربح ـبــين البــائع لل شــتري ـلــة التكــاليف الــتي ـــتم علــى أساســها حســا
ة مما قامت عليه  ،المتفق عليه  ما أن ـكون مبلغا  مقطوعا و ما أن ـكون نسبة مئوـ

% أو نحــو ـلــأ. ويمكــن أن ١٠بــه فيقــور قامــت علــي بمائــة وأبيعهــا بــربح الربــع أو 
تي  العر  بلشراء من المشتري كـأن ـقـور بكـم اشـترـت ــذه وأربحـأ فيهـا عشـرة 

نحو ـلأ. وبيع المرابحة الموصوف ـو بيـع �جـز ــدفع فيـه %... أو ٠٢أو الربع أو 
قبض السلعة.  المشتري الث ن وـ

 بيع المرابحة لمرر بلشراء  ٢-١-٢

صـــيغة البيـــع الـــتي وقـــع وصـــفها في ـــا مضـــى ــــي صـــيغة البيـــع المعروفـــة قـــديما. ولقـــد 
عنـــــدما بـــــدأت نشـــــاطها ز أواخـــــر الســـــبعينات  ،وجـــــدت فيهـــــا البنـــــوك الإســـــلامية

ـ  مصـرفية يمكـن اسـتخدامها مـن الميلاد ر لكـي تصـبح أداة تموـ ـة صيغة قابلة للتطـوـ
ــة لكــي تــنهض بوظيفــة الوســاطة الماليــة. ولــذلأ فقــد أدخلــت  قبــ  المصــارف اللاربوـ
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عليها بعض الإضـافات الـتي انتهـت بـا  ا صـيغة مطـورة سميـت: بيـع المرابحـة للآمـر 
 ). من ـلأ:٧بلشراء (

 تجيل الثمن   ١-٢-١-٢

ؤجــ  قــبض المبيــع فيضــحى علــى صــيغة الســلما أو  ،لبيــع  مــا أن ـعجــ  فيــه الــث ن وـ
ؤجـ  فيـه الـث ن فيـدفع منج ـا أو علـى أقسـاط فيصـبح  أن ـعج  فيه قبض المبيـع وـ

ولـــذلأ  ،نوعـــا  مـــن بيـــوع الآجـــار. وكـــلا الطـــرـقتين جـــائزة بشـــروطها. والمرابحـــة بيـــع
ة أو فصــلية. ولمــا كــان  يمكــن فيــه تجيــ  الــث ن وتنجي ــه فيــدفع علــى أقســاط شــهرـ

ـ  للفـرد أو الشـركة الـتي   ألا تمتلـالغر  من المرابحـة للآمـر بلشـراء ــي تـوفير الت وـ
ـــد بلشـــراء النقـــدي أصـــبح تجيـــ   ،الأصـــور النقدــــة الكافيـــة للحصـــور علـــى مـــا ترـ
ي المرابحة للآمر بلشراء.  الث ن جزءا من المرابحة كصيغة تموـ  وـ

 راء امرر بلش  ٢-٢-١-٢

صيغة المرابحة التي وصفناـا ز الجزء الأور  نما ـي عقد بيع ـع   بـه التجـار الـذـن 
م... الخ. ولكـــــن أمـــــر البنـــــأ  يمتلكـــــون الســـــلع ز مخـــــاد�م أو ـعرضـــــو�ا ز متـــــاجرـ

ـة واسـتث ارـة  ،مختلف فالمصرف مؤسسة مالية تتكـون مواردــا الماليـة مـن ودائـع جارـ
تسـ ح الإدارة المصـرفية ادادمـة للبنـأ بدخولـه  لأ لاقصيرة الأجـ  ز ـلتهـا. ولـذ

لـــة الأجـــ  عظي ـــة المخـــاطر مثـــ   قامـــة المســـتودعات والمخـــادن  ،ز اســـتث ارات طوـ
ــة وملئهــا بلســلع والأدوات والأجهــزة والآلات اســتعدادا   والمعــار  والمحــلات التجارـ

أ لمخـاطر جسـي ة لبيعها لمن يحتاج  ليها من الع لاء لأن ـذا ـؤدي  ا تح   البن
تقتصر فقط علـى حوالـة الأسـواق وتغـير الأثمـان بـ  تشـ   مخـاطر نقـص السـيولة  لا
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تســتطيعها أي مؤسســة  دلا تكــابلنســبة للبنــأ. ك ــا أ�ــا تتضــ ن تكــاليف بـظــة 
بلأمـــــر بلشـــــراء.  يمـــــا سمــــمصــــرفية. لـــــذلأ فقــــد طـــــورت صــــيغة المرابحـــــة لتتضــــ ن 

وصــيغة ـلــأ  ، يــ  ـرغــب بشــرائها بــربحســلعة  لا بمــر مــن ع يلا ـشــتر فالمصــرف 
"أن ـتقدم الع ي   ا البنأ طالبا  منه شـراء سـلعة معينـة بلمواصـفات الـتي يحـددـا 

بلنســـبة الـــتي  ،علـــى أســـاس الوعـــد منـــه بشـــراء تلـــأ الســـلعة اللادمـــة لـــه فعـــلا مرابحـــة
دفع الث ن مقسطا"(  ).٨ـتفقان عليها وـ

 العد  بلشراء   ٣-٢-١-٢

ز ظ  صيغة المرابحة للآمر بلشراء  لا تلأ السـلع والمعـدات  -رف المص يلا ـشتر 
والعقار التي أبدى بعض الع لاء رغبته ز شرائها. وعندما ـبدي ـذا الع يـ  رغبتـه 

أن ـبيعـه أي منهـا  لا بعـد  علا ـسـتطيفإن البنـأ  الأصور،ز شراء تلأ السلع أو 
لقـــبض شـــرط ز صـــحة البيـــع. لمـــا أن ـقـــوم بشـــرائها وامتلاكهـــا وحيادتـــا. ـلـــأ أن ا

:  ن الرجـ  تيتيـني ـلـت س مـني البيـع مـا   صلى الله عليه وسلم  روى حكيم بن حزام: أنـه قـار للنـبي
ه فأبيعـه ؛ لاتبـع مـا لـيس عنـدك  صلى الله عليه وسلم  قـار ،لـيس عنـدي فأمضـي  ا السـوق فأشـترـ

بيــع وســلف   لا يحــ؛ صلى الله عليه وسلم ذي وغــيره عنــه ــــرواه أبــو داود والترمــذي. ولمــا رواه الترم«
فــإـا بع المصــرف  ا ع يلــه شــيئا «. بيــع مــا لــيس عنــدك ربــح مــا   ـضــ ن ولا ولا

و غير جائز ،ليس ز ملكه فهو قد بع ما ليس عنده و ـا ربح من ـلأ البيع  ،وـ
ك  ـ انتقـــ  أي أنـــه   ـتح ـــ  فيـــه المخـــاطرة وتبعـــة الهـــلا ،فقـــد ربـــح في ـــا   ـضـــ ن

«. فلــم ـعــد لــربح البنــأ وجــه  ،الملــأ مــن البــائع الأصــلي  ا المالــأ الجدـــد مباشــرة
ــــد أن ـعت ــــد علــــى مجــــرد الرغبــــة الــــتي ـبــــدـها  وز نفــــس الوقــــت فــــإن المصــــرف لا ـرـ

الع يـــ  لكـــي ـقـــوم بشـــراء المعـــدات والآلات والســـيارات والطـــائرات...الخ. ولـــذلأ 
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فتبــدأ ــذه المعاملـة بتقـديم الع يــ   ،بلوعـد بلشـراءأدخـ  ز صـيغة المرابحـة مــا سمـي 
ه الــربح يــســوف ـشــتري الســلعة بمــا قامــت علــى البنــأ مضــافا  ل مكتــوب بنــهوعــدا 

 المتفق عليه.

 اللاا  بلعد    ٤-٢-١-٢

ــب أن  دخــار الوعــد ضــ ن  جــراءات المرابحــة للآمــر بلشــراء ـعــني أن المصــرف  لا رـ
ع التكــــاليف مضــــافا  ليهــــا الــــربح لج يــــع الســــلع ســــوف يجــــد المشــــتري المســــتعد لــــدف

ها البنأ فيتخصص البنـأ عندئـذ  ز الائت ـان ولـيس ز تجـارة  والمعدات التي ـشترـ
ـلـأ لأن تـوفير السـلع والمعـدات الـتي يحتاجهـا  ،ـكفـي السلع. لكن الوعـد الـرد لا

ممــا يحت ــ  الع ــلاء تســتغرق وقتــا ربمــا ـعــد بلأســابيع والأشــهر ز كثــير مــن الأحيــان 
معه انصراف رغبة الع ي  أو تحور الأسـواق. أضـف  ا ـلـأ أن كثـيرا  مـن السـلع 

مث  الآلات ز المصانع أو الطـائرات  ،التي يحتاج  ليها الع لاء ـي سلع متخصصة
ز حالـة انصـراف رغبـة الع يـ   -أو آليات النقـ  الكبـيرة الـتي ـصـعب علـى البنـأ 

الع لاء الذـن ـرغبون ز شراء مث  ـذه المعـدات  بيعها  ا ع ي  آخر. ومعلوم أن
فإـا توفرت السـلع مـن مـورد  الأربح،ـم من رجار الأع ار الذي ـسعون لتحقيق 

آخر أو بـث ن أرخـص ممـا ـعرضـه المصـرف تركـوا الأخـير واشـتروا مـن الجهـة الأخـرى. 
ولــذلأ طــورت صــيغة الوعــد  ا مــا سمــي بلوعــد الملــزم. فيوقــع الع يــ  علــى صــيغة 

علــى  بمــا ـترتــوأنــه  ـا   ـــف  بوعــده تح ــ  تبعــات  ،وعــد تلزمــه بلوفــاء بمــا وعــد
 ـلأ النكور.
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د مســألة الإلــزام بلوعــد مــن أكثــر جوانــب المرابحــة للآمــر بلشــراء  ثرة للخــلاف وتعــ
بــين الفقهــاء. ـلــأ لأن فيهــا شــبهة العقــد ومــن ثم احت ــار أن تــؤور صــيغة المرابحــة 
المذكورة  ا بيع ما ليس عند الإنسـان. وقـد اختلـف الفقهـاء المعاصـرون حـور ــذه 

 فقار بعضهم:  ،المسألة 

 ).٩ام بلوعد وأن ـكون  لزاما  للطرفين بلوفاء بما تواعدا عليه (يجود الإلز  -أ 

) وز ـــذه ١٠( ةلا مواعــديجــود الوعــد ملزمــا مــن طــرف واحــد فيكــون وعــدا  -ب 
وكـون أنـه مـن طــرف واحـد يخرجـه مـن شــبهة  ،وعــدا ملزمـاادالـة ـعـد الع يـ  البنـأ 

 أن ـكون عقدا فيه بيع ما لا يملأ الإنسان.

ض البنـأ ع ـا ـترتـب يجود أن ـ -ج  كون الوعد ملزما  ولكن الإلزام فيه ــو بتعـوـ
). فـــــإـا وعـــــد الع يـــــ  ١١مـــــن آثر أو خســـــارة تنـــــتج عـــــن نكـــــور الع يـــــ  بوعـــــده(

ربحـــه فيهـــا كـــذا ثم بعـــد أن ـشـــتري البنـــأ الســـلعة  ،المصـــرف أنـــه سيشـــتري الســـلعة وـ
الســوق لأي فللبنــأ أن ـبيعهــا ز  ،تنصــرف رغبــة الع يــ  فيقــرر عــدم  مضــاء البيــع

فللبنـــأ أن  ،و ـا حققـــت خســارة ،فــالربح للبنــأ ،فـــإـا حققــت ربحـــا ،ع يــ  آخــر
ض عــن تلــأ الخســارة  طالبــه بلتعــوـ ـعــود علــى ـلــأ الع يــ  الــذي وعــده بشــرائها وـ
لأ�ا مـا حصـلت  لا بسـبب وعـده. ومعلـوم أن الخسـارة ـنـا تعـني بيـع السـلعة بقـ  

 من ثمن الشراء وليس فوات الربح.

ـــــزام بلوعـــــد ( ديجـــــو  لا -د  ـــــذلأ يمكـــــن لل صـــــرف أن يجـــــري المرابحـــــة  ،)١٢الإل ول
ـلــزم ع لائــه بشــراء الســلع الــتي وعــدوه بشــرائها و نمــا  بلصــيغة الموصــوفة علــى أن لا

 ).١٣ـكونون ز ـلأ بلخيار (
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 صيغة العد  الشائعة في العمل المصرفي السلاري المعاصر   ٣-٢

ولكنـــه أولا: مـــن  ،المعاصـــر ــــي الإلـــزام بلوعـــد الصـــيغة الشـــائعة ز الع ـــ  المصـــرز
ض ع ا ـلحـق  ،طرف واحد فهو وعد لا مواعدة ثم  نه ـتض ن التزام الواعد بلتعوـ

الموعود من أضرار  ـا نك  بوعده ومنها الخسارة (وليس فوات الربح). ولذلأ نجـد 
ــــ  ز المرابحــــة دفــــع مبلــــغ ـســــ ى "ـــــامش  أن البنــــوك الإســــلامية تطلــــب مــــن الع ي
الجدـــة" للتأكــد مــن جدـــة طلــب الع يــ . فــإـا أو فى بوعــده عــد ـلــأ المبلــغ جــزءا 

ض مـــا دقـــه مـــن  ،مـــن الـــث ن و ـا نكـــ  بوعـــده اســـتخدم البنـــأ ـلـــأ المبلـــغ لتعـــوـ
خسارة ( ن وجدت) عندما ـبيع تلـأ السـلعة  ا ع يـ  آخـر. فـإـا دادت الخسـارة 

 ـض.عن المبلغ المقدم لاحقه المصرف قضائيا لطلب التعو 

ــذه الصــيغة تت يــز ب�ــا تخــرج المصــرف مــن بيــع مــا لــيس عنــده لأن الالتــزام فيهــا  ،وـ
 ،الع يــ  بلشــراء ملا تلــز وأ�ــا  ،مــن طــرف واحــد فلــم ـتحقــق فيهــا أركــان عقــد البيــع

فتبعد الوعد بذلأ عـن الانقـلاب  ا عقـد. ـتضـح مـن كـ  ـلـأ أن المرابحـة للآمـر 
بلشــراء ـــي صــيغة جدـــدة مطــورة لل رابحــة ادخــ  فيهــا البيــع بلأجــ  والوعــد قبــ  

 العقد. 

 د د  الربح والكلفةة في صيغة المرابحة لمرر بلشراء   ٤-٢

 ،بــــه الســــلعة علــــى المصــــرف ـقصــــد بلتكلفــــة ز المرابحــــة للآمــــر بلشــــراء مــــا قامــــت
فيدخ  ز ـلأ ثمنها وما ترتب على شرائها من تكاليف مث  تكـاليف التخـزـن أو 

لا ويجـــــب أن تكـــــون ــــــذه التكـــــاليف تكـــــاليف حقيقيـــــة  ،النقـــــ  أو التـــــأمين... الخ
فيهــا الفرصــة المضــاعة أو الــربح الفائــت أو مــا  ا ـلــأ وأن تكــون تحققــت   تــدخ
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ويجــــب أن ي عــــ  م المصــــرف  ـــــذا الع يــــ  بتلــــأ  بلفعــــ  وترتبــــت علــــى البنــــأ.
 التكاليف وأن ـقدم له المستندات اللادمة لذلأ.

شـــار  ليـــه غالبـــا بـــامش المرابحـــة ـــة  ،أمـــا الـــربح فهـــو مـــا اتفقـــا عليـــه وـ ـــو نســـبة مئوـ وـ
منســـوبة  ا مج ـــ  التكـــاليف. وبمـــا أن البنـــوك الإســـلامية تع ـــ  ز غالـــب ادـــالات 

قـة دسـاب الـربح تخـذ بعتبـار طـور  ،ةمنافسة لل صارف التقليدـ فإ�ـا تعت ـد طرـ
% مـن ٧مدة تسدـد الأقساط من قب  الع ي  المشتري. فيقار  ن الربح ـو مـثلا  

ـلــــة التكــــاليف مضــــروب  ز عــــدد الســــنوات (الــــتي يحتاجهــــا الع يــــ  لــــدفع كامــــ  
ــة. الواقــع أن الشــرـعة    تت بي المبلــغ). ورب قائــ   ن ـــذه تشــبه القــرو  الربوـ

ــــرب والغــــرر والجهالــــة  ــــع. فهــــو  ـا خــــلا مــــن ال ــــد الــــث ن ز المبي قــــة معينــــة لتحدـ طرـ
فــأي ثمــن ـتفــق عليــه الطرفــان فهــو صــحيح. بنــاء  علــى ـلــأ تقــوم  ،والغــش... الخ 

قــة المــذكورة  ثم تضــيفها  ا الــث ن لتصــ   ،ـــذه البنــوك بحســاب تلــأ الــزةدة بلطرـ
ــو المبلــغ الك لــي الــذي ـدفعــه الع يــ  منج ــا علــى أقســاط كــث ن  ا دـــن المرابحــة وـ

ــــامش المرابحــــة ـــــو  ،رةر ١٠٠لشــــرائه الســــلعة. فــــإـا كانــــت التكــــاليف  % ١٠وـ
ســنوات فيكــون ـــامش المرابحــة ـــو  ٤ســنوة  والع يــ  سيســدد علــى أقســاط مــدتا 

رةر. فـــــإـا نســـــب  ا التكـــــاليف الكليـــــة   ٤٠=  ١٠٠ ×% ٤٠=  ٤ ×% ١٠
ـو ثمـن البيـع. فـإـا تم ٤٠ي مـا قامـت بـه السـلعة دائـدا كانت صـيغة المرابحـة ــ % وـ

بــت الــدـن ز ـمــة الع يــ  المشــتري   ـعــد  البيــع وكــان الــث ن معلومــا غــير مجهــور وـ
قــة  جــائزا أن ـتغــير ـلــأ الــث ن أو أن تتبــدر النســبة المــذكورة. وجلــي أن النســبة وطرـ

ـعلم  ولا الع ي ،عليها  علا ـطلادساب ـي من خصوصيات المصرف والأوا أن 
 ب  ـكون مح  المفاوضة مع البنأ ـو مبلغ الربح. ،با
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 قبض السفعة واركلاكها قبل بيعها  ٥-٢

 ،من شرائط صحة التصرف بلمبيع أن تكـون السـلعة المباعـة ز حيـادة البـائع وملكـه
لــــذلأ كــــان القــــبض لادمــــا  ز المرابحــــة. ـعــــني ـــــذا أن صــــحة المعاملــــة تقتضــــي أن 

ـتصـرف بـا بلبيـع  لا  أ السلعة التي ـراد بيعها بلمرابحة وأن ـقبضها ولاـشتري البن
بنـاء  علـى مـا روى حكـيم بـن حـزام عـن رسـور الله  ،بعد أن تتحقق له تلأ اديـادة

ف ـا يحـ    منهـا  ،رسور الله  ني رج  ابتـاع ــذه البيـوع وأبيعهـا قار قلت ة ،صلى الله عليه وسلم 
 رواه النسائي وابن حبان.  ، "تبيعن شيئا  حتى تقبضه  قار: ؛ لا ؟وما يحرم

 ،لكــن الشــرـعة   تت بصــفة محــددة للقــبض و نمــا جعلــت قــبض كــ  شــيء بحســبه
فقبض الطعام وما شاكله من السلع المكيلـة والمودونـة مـثلا  حددتـه السـنة في ـا رواه 

أن نبعــه حــتى   صلى الله عليه وسلمفنهــا� رســور الله  ،مســلم؛ كنــا نشــتري الطعــام مــن الركبــان جزافــا
ومــا رواه البخــاري ز صــحيحه عــن عث ــان بــن عفــان أن النــبي  ،"ننقلــه مــن مكانــه

. أمـــــا غـــــير المنقـــــور كالعقـــــار والأر  " ـا بعـــــت و ـا ابتعـــــت فاكتـــــ "قـــــار :  صلى الله عليه وسلم 
والشــجر فيكــون بلإخــلاء كــأن ـرفــع البــائع أمتعتــه مــن المبيــع أو التخليــة بن يخلــي 
البائع بين المشـتري والمبيـع مثـ  أن ـسـل ه المفتـاح أو مـا  ا ـلـأ. و ـا كـان منقـولا  

 مودون فربما كان بلتخلية. غير مكي  ولا

علــى أن الفقهـــاء ـيعـــا  ـتفقـــون علـــى أن القـــبض جـــاء مطلقـــا  ز الشـــرع فيحـــب  
الرجوع فيـه  ا العـرف. فلـيس ـنـاك صـفة محـددة للقـبض. لكـن الـذي ـتحقـق معـه 

واد التصرف بلمبيع من قب  صاحب السلعة ــو القـبض الـذي يحصـ  معـه تح ـ  ج
تبعـــة الهـــلاك. فـــإـا تعلـــق الأمـــر بشـــراء طـــائرة أو ســـفينة أو ق ـــرا صـــناعيا  يجـــور ز 
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نســتطيع دائ ــا   لــزام  فـلا ،الفضـاء أو غــير ـلــأ مــن أنـواع الســلع الكبــيرة والصــغيرة 
 ا مســـتودعاته أو حـــتى بلـــده لكـــي  المصـــرف بضـــرورة  ــــداعها ز مخادنـــه أو نقلهـــا

ـتوفر عليه صفة القـبض الـتي تجيـز البيـع. لكـن  ـا انتقلـت ملكيـة الأصـ  المـراد بيعـه 
لــة جــاد لــه عندئــذ    ا البنــأ بلشــراء وتح ــ  البنــأ تبعــة الهــلاك لمــدة قصــيرة أو طوـ

  عادة البيع  ا ع يله.

لة المرابحــــة تقــــوم علــــى ولــــذلأ اتخــــذت البنــــوك الإســــلامية  جــــراءات ميســــرة ز مســــأ
ـي لمـا تـزر ز مكا�ـا  ،شرائها للسيارات والمعدات والآليات ومـا  ا ـلـأ وبيعهـا وـ

وأن ـكــون شــرائها واقعــا   ،بعــد أن تكــون قــد تكــدت مــن تحقــق انتقــار الملــأ  ليهــا
علــى ســلعة بعينهــا محــددة بــرقم تسلســلي معــين أو أن ـقــوم موظــف البنــأ بســتلام 

فــتر  أن تبعــة الهــلاك  مفاتيحهــا أو التأكــد مــن وجودـــا ز مســتودعات البــائع. وـ
قـــــد انتقلـــــت  ا البنـــــأ لفـــــترة و ن كانـــــت وجيـــــزة ـقـــــوم بعـــــدـا ببيعهـــــا  ا ع يلـــــه 

 بلأج .

 الضما�ت والرهعن في المرابحة   ٦-٢

ـ  معت ـدة علـى فكـرة المرابحـة. ولـذلأ فـإن ثمـن  المرابحة للآمر بلشراء ـي صيغة تموـ
ـنقلب  ا دـن ز ـمة الع ي  ـسدد  ،دة أو الآلة التي ـي مح  البيعالسلعة أو المع

على أقساط. وتقوم المصارف بلطلب  ا ع لائها تقديم الض ا�ت الشخصية أو 
العينيــة وتوقيــع الك بيــالات أو الســندات لأمــر وتقــديم الكفــلاء...الخ لكــي ـتحقــق 

ة و ا تقلي  المخاطرة المتضـ نة ز لها الاط ئنان  ا توفر السلامة المصرفية ز المرابح
 ك  ـلأ من الأمور الجائزة.   ،الع لية المذكورة
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والــذي عليــه ادــار ز التطبيــق المعاصــر ـــو توقيــع "الســندات لأمــر" الــتي يمثــ  كــ  
ن قبــ   جــراء  ،واحــد منهــا قســطا مــن الأقســاط وتقــديم مســتندات الضــ ان أو الــرـ

بــــوت الـــدـن ز ـمــــة الع  ن لاع ليـــة البيـــع وـ  يـــ  والأصـــ  خــــلاف ـلـــأ لأن الــــرـ
ـعــدو أن ـكــون  جــراء ـقصــد  لكــن ـلــأ لا ،ـكــون  لا بعــد ـبــوت الــدـن ز الذمــة

ـون بعـد أن تـتم ع ليـة البيـع.  منه تفادي احت ار امتناع الع ي  عن تقـديم تلـأ الرـ
ن لا ـســـري مفعولـــه  لا بعـــد وقـــوع عقـــد  فهـــو ـقـــدم الوثئـــق المطلوبـــة منـــه لكـــن الـــرـ

 البيع.

ــة بــ  المرابحــة لمرــر بلشــراء والقــرض الــذي تعمــل بــه المصــارف   ٧-٢ رقارـ
 الكقفي دة 

المرابحة للآمر بلشراء ـي صيغة تموـ  مصرفية معت ـدة علـى عقـد البيـع. وقـد جـرى 
ر ـذه الصيغة لكي تكون بدـلا  مقبـولا  ن الناحيـة الشـرعية للإقـرا  الربـوي مـتطوـ

ك ـا قـار عـز وجـ  (وأحـ  الله   ،رم الرب أحـ  البيـعلأن الله سبحانه وتعاا عندما ح
ـ  لشـراء آلـة أو سـلعة أو  البيع وحرم الرب). والفـرد أو المؤسسـة الـتي تحتـاج  ا الت وـ

يمكــــــن لهــــــا أن تتقــــــدم  ا المصــــــرف التقليــــــدي  ،طــــــائرة أو ســــــفينة أو عقــــــارا ...الخ
راء مـــا فتحصـــ  علـــى قـــر  بلفائـــدة وتســـتخدم المـــار الـــذي تقبضـــه مـــن البنـــأ لشـــ

ــد. ك ــا يمكــن أن تتقــدم  ا المصــرف الإســلامي  ادصــور علــى تلــأ  طالبــة منــهترـ
ـــد بلمرابحـــة. وز كـــلا ادـــالين ستحســـب عليـــه الـــزةدة مرتبطـــة بطـــور  الســلعة الـــتي ترـ
مدة التسدـد ك ـا سيصـبح المبلـغ (مبلـغ القـر  أو ثمـن الشـراء) دـنـا  ز ـمـة ـلـأ 

بين المرابحة والإقـرا  الربـوي ز  -عندئذ - قر لا فالع ي . وقد ظن بعد الناس أن 
 المصارف التقليدـة. لكن بينه ا فروق يحسن بيا�ا:
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ـ  ،أن عقد المرابحة -أ  ـو صـيغة تموـ محلـه سـلعة ولـيس النقـود ف ـا يجـري التعاقـد  ،وـ
عليه مع الع ي  ـو ما ـراد بيعه وليس النقود. أما ز القر  الربوي ف ح  التعاقد 

ة بلزةدة علـى القـر . أمـا تلـأ فـإن الـزةدة  ،ـو النقود ولذلأ تصبح المعاملة ربوـ
 فيها ـي على سعر البيع.

ــــنقص بنقصــــه -ب  ــــد بزةدتــــه وـ  ، ن القــــر  الربــــوي ـــــو دـــــن مــــرتبط بلــــزمن ـزـ
ــد المبلــغ بقــدر  ولــذلأ عنــدما ـتــأخر الع يــ  عــن الســداد ف ــا علــى البنــأ  لا أن ـزـ

 ألا تطـر رور الوقـت. أمـا دــن المرابحـة فهـو دــن ثبـت تخره فين ـو د ـنـه بسـت رار بمـ
عليه الزةدة. فإـا ماط  الع ي  أو تخر ز السداد لاحقه البنـأ بلطـرق القضـائية 

ري. ذا فرق جوـ ونه وض ا�ته. وـ  أو نفذ على رـ

ـــة  ا  -ج  وعلـــى مســـتوى الت ـــع ككـــ  والاقتصـــاد الـــوطني تـــؤدي القـــرو  الربوـ
ن وتــــداولها بــــدون تحقــــق أي فائــــدة أو عائــــد اقتصــــادي علــــى احت ــــار تــــراكم الــــدـو 

البلاد. أما المرابحة فنظـرا   ا ارتباطهـا بلسـلع فـإن كـ  ع ليـة مرابحـة تعـني بلضـرورة 
حصور ع لية تبـادر أو  نتـاج جدــد ممـا ـعـود بلخـير والن ـاء علـى الاقتصـاد ولعـدم 

 .دلا تزـتداور الدـون تبقى ـذه الالتزامات ثبتة 

 ةــالمضارب -٣

شــرـأ بمالــه (ـســ ى رب المــار)  ،المضــاربة شــركة ز الــربح بــين نــوعين مــن الشــركاء
ـدـر الثـاني الع ـ    ،وآخر بع له وخبرته ودراـته ـس ى العام . فيقدم الأور المار وـ

ثم ما ـقسم الله من ربح فهـو بينه ـا بحسـب مـا اتفقـا عليـه. ويجـب عليه ـا الاتفـاق 
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ـــع الـــربح كـــأن ـقـــار لكـــ  واحـــد  منه ـــا النصـــفعنـــد التعاقـــد علـــى  قـــة تودـ أو  ،طرـ
% للثــاني... ٦٠% لــلأور و٤٠أو  ،لـرب المــار الثلثـان وللعامــ  (المضــارب) الثلـث

ـــــع الـــــربح فســـــدت المضـــــاربة  قـــــة تودـ كـــــذا. و ـا   ـتفقـــــا عنـــــد التعاقـــــد علـــــى طرـ وـ
 ولا ،ارـعـرف الـربح  لا بعـد سـلامة رأس المـ واستحق المضارب أجـره ك وظـف. ولا

ــــــ  أصــــــور المضــــــاربة (الســــــلع  ،ســــــلامة رأس المــــــار  لا بلتنضــــــيض تعــــــرف أي تحوـ
فـــــإـا جـــــاءت دائـــــدة عـــــن رأس مـــــار المضـــــاربة  ،والأصـــــور... الخ)  ا نقـــــود ســـــائلة

ة رد رأس المـــار  ا  فــالزةدة ــــي الـــربح القابــ  للقســـ ة بينه ـــا. و ـا جــاءت مســـاوـ
فالخســارة الماليــة تكــون ز  ،أقــ  رب المــار وضــاع علــى كليه ــا الــربح. و ـا جــاءت

المضـــارب شـــيئا فتكـــون خســـارته جهـــده ووقتـــه الضـــائع. فه ـــا ز  ـســـتحق ولاالمـــار 
واقــع الأمــر شــرـكان ز الــربح وز الخســارة  لا أن كــ  منه ــا يخســر جــنس مــا قــدم 

 لهذه الشركة.

ين أو الت كـــ ،تصــح المضــاربة  لا بتســليم رأس المــار  ا العامــ  ز مجلــس العقــد ولا
وأن ـكــــون نقــــودا. فــــإـا  ،التصــــرف فيــــه قــــادرا علــــىأي أن يجعلــــه  ،منــــه بي صــــورة

بضــائع لــزم تقويمهــا بلنقــود بحيــث يحــدد رأس المــار نقــودا  ومبلغــا  عروضــا أوأعطــاه 
أي أن  ،محــددا معلومــا عنــد التعاقــد. ويمكــن أن ـتفــق الطرفــان علــى مضــاربة مطلقــة

ويمكــن أن  ،صـورة تــؤدي  ا تحقـق الــربحــترك الأمــر لل ضـارب ـع ــ  ز المــار بي 
 لاأو ـقـور  ،أو أن ـقـور لاتبـع بلأجـ  ،اع ـ  ز تجـارة الق ـاش ،ـقيـده بن ـقـور

 ،المضــارب أن ـلتــزم بلشــروط عندئــذ علــىبلبضــاعة مــن البلــد...الخ. ويجــب  تخــرج
 فإن خالف وخسر ض ن الخسارة. 



 

 ۱۷ صيغ التمويل الإسلامية

ـو  ،وليس لرب المار أن ـتدخ  ز ع   المضارب لأنه مـدـر مخـور بدارة الشـركة وـ
شــرـأ ز الــربح. فيجــب أن تطلــق ـــده للع ــ  بمــا يحقــق أعلــى معــدر مــن الأربح. 

فإنـه  ،ولا نسـبة محـددة مـن الـربح المـار،وليس لل ضارب أن ـض ن رأس المار لـرب 
ـســــتحق رب المــــار عليهــــا  فــــلا ، ن ضــــ ن رأس المــــار انقلبــــت المضــــاربة  ا قــــر 

و ـا ض ن له ربحا محـددا كـأن ـقـور لـأ الألـف و جاءت من الربح. حتى ل ،الزةدة
داد عليـــه فهـــو   أو نحـــن فيـــه شـــركاء فســـدت المضـــاربة، لأن ـلـــأ ربمـــا  الأوا ومـــا

أدى  ا انقطــاع الشــركة بينه ــا،  ـ لــو تحقــق مــن الــربح ألــف أو أقــ  منهــا أخــذـا 
ة غــير جــائز ز رب المــار ولــيس لل ضــارب شــيء، فكــ  مــا أدى  ا انقطــاع الشــرك

 المضاربة.

 لا ز  ـضــــ ن ولا ،فالعامــــ  مــــؤتمن علــــى رأس المــــار ،والمضــــاربة مــــن عقــــود الأمانــــة
لا حــــالات التعــــدي أو التقصــــير أو مخالفــــة الشــــروط...الخ. والأصــــ  أن المضــــارب 

 أنواعـا مـنز المضاربة  لا نصيبه مـن الـربح. ومـع ـلـأ فربمـا اقتضـى الع ـ   قـستح
والأمـر مـتروك  ،ن ـتح لها المضارب مثـ  السـفر أو مـا  ا ـلـأأ نلا يمكالنفقات 

بقــــى رأس المــــار خــــلار ســــرةن عقــــد   ا عــــرف النــــاس أو شــــروطهم ز العقــــود. وـ
المضاربة ملكا لرب المـار والمضـارب فيـه وكيـ . ولأي مـن الشـرـكين فسـخ العقـد ز 

ت ــؤدي أي وقت وليس للطرف الآخر أن ـرفض  لا  ـا كان الفسخ ز ـلأ الوق
  ا الإضرار بلشركة ومن ثم ـقل  نصيبه من الربح عندئذ  له أن ـؤج  الفسخ.
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 المضاربة رن الناحية الكاريخية  ١-٣

كــر أصـحاب السـير أن رسـور  ،ع   با العـرب قبـ  الإسـلام ،المضاربة قديمة وقـد 
ـ  رحلـة  صلى الله عليه وسلم الله  ع   بموار خديجة قب  البعثة مضاربة. وكان لها دور مهـم ز تموـ

ــي المشــروع التجــاري الــذي كــان قــوام الاقتصــاد المكــي وخلــدـا  الشــتاء والصــيف وـ
القـــرآن ز ســـورة قـــرـش. ثم اســـت رت المضـــاربة الع ـــود الفقـــري للع ـــ  التجـــاري ز 

لــةطبـلاد المســل ين لقــرون  وقــدمت الصــيغة الع ليــة للوســاطة الماليــة ز مجت عــات  ،وـ
الإســـلام قـــديما حيـــث نجحـــت ز نقـــ  الفـــوائض الماليـــة مـــن المـــدخرـن  ا مجـــالات 
ــق  ا تبــني صــيغة القــر    الاســتث ار المــربح. وبين ــا اتجــه الأوربيــون منــذ عهــد الإغرـ

ــــ  الاســـتث ار بــــة مـــن  ،كوســـيلة لتج يــــع المـــدخرات وتموـ المضــــاربة وعرفــــوا صـــيغة قرـ
( لا أ�ــــم أدخلــــوا فيهــــا ضــــ ان  ،ـشــــترك فيهــــا رب المــــار والعامــــ  ز اقتســــام الــــربح

بين ا ـلأ كله نجـد أن  ،العام  لرأس المار فأضحت صورة من صور القر  أـضا)
ـ  الاسـتث ار. وقـد نقـ   المسل ين اعت دوا المضاربة كأسـاس لتج يـع المـدخرات وتموـ

ـــ  التجـــارة  أحـــد المـــؤرخين أن المـــوارد الماليـــة الفائضـــة بج لتهـــا كـــان ــــتم تعبئتهـــا لت وـ
ــــة ز العصــــور الوســــطى ز بــــلاد المســــل ين اعت ــــادا علــــى  والصــــناعة وادــــرف اليدوـ

فـــأمكن مـــن خـــلار المضـــاربة تج يـــع المـــدخرات الصـــغيرة  ،يغة المضـــاربة والمشـــاركةصـــ
ا.  وتوجيهها نحو المشارـع المربحة ز التجارة وغيرـ

 رفية المضاربة المص  ٢-٣

ـــــ  تطبيقـــــا  ز ع ـــــ  المصـــــارف ج  ،تعـــــد المضـــــاربة أــــــم صـــــيغ الت وـ ـلـــــأ أن نمـــــوـ
علـــــى صـــــيغة  -ز جانـــــب الخصـــــوم-المصـــــرف اللاربـــــوي معت ـــــد بصـــــفة أساســـــية 
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أي المطلــوبت أو حقــوق الآخــرـن  ،المضــاربة. وجانــب الخصــوم ز ميزانيــة المصــرف
أساســـية الودائـــع علـــى المؤسســـة المصـــرفية. ومعلـــوم أن حقـــوق الآخـــرـن ــــي بصـــفة 

ـــــالاســـــتث ارـة والـــــتي تمثـــــ  ز غالـــــب الأحـــــوار  % مـــــن الخصـــــوم. ٦٠عـــــن  دمـــــا ـزـ
فيقـــــــوم المصـــــــرف  ،وأصـــــــحاب الودائـــــــع أربب أمـــــــوار ،فالمصـــــــرف فيهـــــــا مضـــــــارب

ا بصــــفة مطلقــــة أو مقيــــدة  ن ربــــح فهــــو بــــين المصــــرف مــــالله  مومــــا ـقســــبســــتث ارـ
يقة فتح ادساب.يوالمودعين ز ادسابت الاستث ارـة بحسب ما نصت عل  ه وـ

ـ  فتسـتخدم بـدـلا عـن القـر  بفائـدة  ،على أن المضاربة يمكن أن تكون صيغة تموـ
ـــ   ا أحـــد ع لائـــه مـــن الأفـــراد أو  عندئـــذ  ـكـــون المصـــرف رب مـــار فيقـــدم الت وـ

مــــن الأربح يجــــري  قومــــا ـتحقــــ ،الشــــركات الــــذي ـع ــــ  فيــــه نشــــاط مولــــد للــــربح
لـأ الع يـ  بحسـب مـا اتفقـا عليـه.  لا أن المضـاربة كصـيغة  اقتسامه بين المصرف وـ

ــ   النجــاح ز التطبيــق الع لــي. ـلــأ نجــاح ـــذه الصــيغة  قــدرا كافيــا ز ىلا تلقــتموـ
ـو أمـر  بلمسـتوى الملائـم عنـد ـيـع ع ـلاء  قلا ـتحقـمعت د على أمانة المضـارب وـ

ــــوك. ومــــن جهــــة أخــــرى فــــإن رجــــار الأع ــــار  ــــو البن ــــوك ز نلا يميل   ا  شــــراك البن
الأربح الــتي يحققو�ــا ز أع ــالهم. وقــد أشــر� ز مكــان آخــر مــن ـــذا الفصــ   ا 

 مشكلة المخاطرة الأخلاقية ز عقد المضاربة.

ومــن الجلــي أن نجــاح المضــاربة كصــيغة للعلاقــة بــين المصــرف والمــودعين مــرده  ا أن 
 ـ لـيس  ،قدرا  كافيا  من ادوافز على الإخلاص والصدق ـتوفر علـى تلـأ العلاقـة

 ـ ـــؤدي ـلــأ  ا  ،ز مصــلحة المصــرف أن ـقــدم  ا مودعيــه نتــائج غــير حقيقيــة 
 دفع ثمن بـظ لذلأ ز المستقب .
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ـ  ز ادـالات مولذلأ فقد تحقق قدر  ن النجاح ز اسـتخدام المضـاربة كصـيغة تموـ
قــة مــن جهــات  الــتي ـكــون نشــاط المضــارب منضــبطا  بــدفاتر محاســبية ومراجعــة موـ

وأن ـكــون ـيكــ  التكلفـــة غــير معقــد. مثــار ـلـــأ شــراء الســيارات ثم بيعهـــا رسميــة 
 بلتقسيط.

 رشلفة المخاطرة امخلاقية في دق  المضاربة  ٣-٣

ـ  المعت ـدة  تعد المخاطرة الأخلاقية  حدى أـم المشاك  التي تعاني منها صيغ الت وـ
ــــ  وكــــ  صــــي ،علــــى الوكالــــة وبخاصــــة المضــــاربة. ومعلــــوم أن كــــ  ع ــــ  تجــــاري غة تموـ

ـ  ز الع ـ  المصـرز  تكتنفها المخاطر. والمخـاطرة ــي أسـاس النظـر  ا صـيغ الت وـ
المعاصــــر لأن اتخــــاـ القــــرار ز مثــــ  ـــــذه الع ليــــات  نمــــا ـعت ــــد علــــى المقارنــــة بــــين 

 المخاطرة والعائد.

 وصف المشلفة  ١-٣-٣

المؤسسـات ز ـقوم النشاط الاقتصادي ز ك  الت عات على التعاون بين الأفـراد و 
علاقــات  نتاجيــة أو اســتهلاكية أو تبادليــة. وتعت ــد صــيغ ـــذا التعامــ  علــى أنــواع 
التعاقــدات المختلفــة مــن بيــع وشــركة ووكالــة...الخ. ويمكــن القــور أن ـيــع العلاقــات 
التي تنشأ بين الأفراد ز مجار النشاط الاقتصادي ـي عقـود تكـون أحيـا�  مكتوبـة 

قة وتكون أحيا�    مقصودة غير ملفوظة ولكنها معروفة عرفا وعادة.وموـ

وز كــ  مــرة ـنخــرط طرفــان ز عقــد فــإن لــدى كليه ــا معلومــات اعت ــد عليهــا ز 
ـــــث ن والأثمـــــان الأخـــــرى  اتخـــــاـ القـــــرار. وتتعلـــــق ــــــذه المعلومـــــات بمحـــــ  العقـــــد وبل
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وكـــذلأ تتعلـــق بلطـــرف الآخـــر ز العقـــد. ومـــع  ،وبلظـــروف اداليـــة المتوقعـــة... الخ
لـــأ ـبقـــى أن ــــذه المعلومـــات �قصـــة حيـــث ـســـتطيع كـــ  طـــرف أن ـظهـــر مـــن ـ

المعلومات عن نفسه وعن نواةه وقدراته وأغراضه ادقيقية فقط القـدر الـلادم لإقنـاع 
 الطرف الآخر ز الانخراط ز العقد المذكور.

نــا ت  المخــاطرة الأخلاقيــة. ـلــأ لأنــه  ـا ظهــر بن المعلومــات المتــوفرة للطــرف  وـ
الأور عن الطرف الثاني غير صحيحة أو غير كافية فـإن السـلوك المتوقـع منـه سـوف 

وكانـت  ،لـن ـتحقـق ومـن ثم ـضـحى القـرار الـذي اتخـذه الطـرف الأور قـرارا  خاطئـا
 نتيجته الخسارة لذلأ الطرف.

 ا تبـــني أنـــواع مـــن الضـــوابط الـــتي  -دائ ـــا   -ولـــذلأ ـتجـــه الأطـــراف ز التعاقـــد 
أمــور : الأور كشــف المعلومــات الصــحيحة حــور الطــرف الآخـــر  تــدف  ا ـلاـــة

والثــاني خلــق ادــوافز الــتي  ،في ــا ـتعلــق بمانتــه و خلاصــه وقدراتــه وانضــباطه... الخ 
قـة مماـلـة لمـا تكشـفه المعلومـات المتـوفرة عنـه  تشجع ـلأ الطرف على التصرف بطرـ

 ، لا  ا ادــد الأدنى  ،نتيجتــه النهائيــة  دلا تعت ــوالثالــث ـــو صــياغة العقــد بحيــث 
التعـرف عليـه أو التأكـد مـن صـحته. بمعـنى  نلا يمكـعلى الجزء من المعلومات الذي 

آخر أ�ـا تسـعى بـذه الإجـراءات  ا تقليـ  حجـم المخـاطرة الأخلاقيـة المتضـ نة ز 
 عقد الع   المذكور.

ــ  ـــي أنــواع مــن ـــذه العلاقــات الاقتصــادـة الــتي ـســعى أطرافهــ ا  ا وعقــود الت وـ
تقليــ  حجــم المخــاطرة الأخلاقيــة فيهــا بدخــار أنــواع الضــوابط المختلفــة الــتي تحقــق 

ا. كـرـ  الأغرا  الآنف 
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ــــ  بلمضـــاربة  فســـوف نجــــد أن  -علــــى ســـبي  المثــــار  -ولـــو نظــــر�  ا صـــيغة الت وـ
ـــي تحقـــق الـــربح واقتســـامه مـــع رب المـــار (أي البنـــأ)   دلا تعت ـــالنتيجـــة النهائيـــة وـ

الظـروف الاقتصـادـة المواتيـة، بـ  تعت ـد أـضـا  علـى أمانـة المضـارب فقط على تـوفر 
ــي أمــور ـصــعب التحقــق منهــا عنــد التعاقــد ،  وصــدقه وحســن نــواةه و خلاصــه، وـ

أن نـدخ  ز العقـد  نلا يمكك ا   تنكشف للطرف الآخر (رب المار) بسهولة. ولا
أنواعا  من الضوابط التي تؤدي  ا  لغاء تـير الأمانة والصدق والإخلاص ك ا ــو 

 ادار ز عقود الإقرا  بلفائدة.

ـــ  الإســـلامي والصــــيغ  شــــأ بـــلاــــذه  ـــق رئيســــية لـــيس بـــين صــــيغ الت وـ نقطـــة تفرـ
ــة فحســب  ليــة الربوـ ا . ـلــأ بــ  فــرق بــين النظــام الإســلامي والنظــام الرأسمــ ،الت وـ

ولــذك نجــد أن  ،أن النظــام الاقتصــادي الإســلامي ـــو بنــاء قوامــه الأخــلاق والقــيم 
عة  نمــا تفــتر  تــوفر ـــذه  ـيــع أنــواع العلاقــات والتعاقــدات الــتي جــاءت بــا الشــرـ

وتقــوم فيــه المؤسســات  ،البيئــة الإســلامية ز مجت ــع ـكــون أكثــر أفــراده مــن المتقــين 
ـــة والتعلي يــــة والإعلا ميـــة وكــــذلأ أجهـــزة الق ــــع والأمـــن ومؤسســــات القضــــاء التربوـ

 بلمساعدة على توفر البيئة المذكورة.

 ؟كيف تكةادى صيغ الكمعدل الكقفي ي رشلفة المخاطرة امخلاقية  ٢-٣-٣

ـون وضـ ا�ت  ـق برـ تقوم عقود الت وـ  ز البنوك التقليدـة على صـيغة القـر  الموـ
التزامــات الع يـــ  تجــاه البنــأ بنتـــائج  حقـــوق البنــأ أو تــرتبط ولاعينيــة وشخصــية. 

(الفائـدة)  عليـه د أن أص  القـر  والـزةدة  ،استخدامه للنقود التي ـي مح  العقد 
لأمانــــة ـــــذا الع يــــ  وســــلوكه القــــويم  نلا ـكــــو مضــــ ونة علــــى الع يــــ . ومــــن ـــــذا 
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لأ�ـــا حقـــوق معروفـــة ومحـــددة عنـــد  البنـــأ،وأخلاقـــه العاليـــة أي تــــير علـــى حقـــوق 
ـذا بخـلاف  التعاقد، ن والضـ ا�ت. وـ ـق بلـرـ ي دـن ثبـت ز ـمـة الع يـ  وموـ وـ

ــــ  بلمضــــاربة حيــــث أن ســــلامة رأس المــــار الم ــــور وربحــــه معت ــــد علــــى أمانــــة  الت وـ
ـــــذي ــــــدخ  عنصـــــر المخـــــاطرة  ،الطـــــرف الآخـــــر ومهارتـــــه وحســـــن أدائـــــه  الأمـــــر ال

 الأخلاقية ز العقد المذكور.

ــ  الإســلامي ــ  المعت ــدة علــى وعنــد مقارنــة صــيغ الت وـ ة (غــير الــدـون) وصــيغ الت وـ
ـد  قدرا مننجد أن الأوا تتض ن  الأرضية،الإقرا  بلفائدة على ـذه  المخاطرة ـزـ

على الثانية. ـلأ أن صيغة القر  بلفائدة ـكفي فيها لاتخاـ القرار الصـحيح مـن 
ة بشــك  قبــ  المقــر  الاعت ــاد علــى المعلومــات الــتي ـســه  ادصــور عليهــا والمتعلقــ

عــام بمــلاءة الع يــ  وجــودة الضــ ا�ت الــتي ـقــدمها. أمــا المعلومــات المتعلقــة بصــدق 
تـيرا  كبيرا  علـى تحقـق النتيجـة النهائيـة  رلا تؤـالع ي  وأمانته ونواةه ادقيقية فإ�ا 

ي استرداد القر  مع الفائدة المترتبة عليه   ـ تص م العلاقـات ز الأصـ  علـى  ،وـ
 دنى من الأخلاق والقيم.فرضية ادد الأ

 دلاج رشلفة المخاطرة امخلاقية  ٣-٣-٣

 - ن العــلاج لمشــكلة المخــاطرة الأخلاقيــة ـــو خلــق ادــوافز الــتي تــدفع طرفــا العقــد 
 ا ســلوك يماــ  ـلــأ المفـتر  فيــه. فـإـا كــان  -لاسـي ا الطـرف المشــكوك بلتزامـه 
ثمنــا دــوافز لتجعــ  الخيانــة جــاءت ـــذه ا بلأمانــة،المفــتر  ز المضــارب أن ـتحلــى 

ـــذا المضــارب قبــ  أن ـركــب مركبــه الصــعب. ـلــأ أن ـــذا المضــارب  بـظــا ـــتردد
ــو بــلا شــأ حــرـص علــى أن  ،ـــو  نســان عاقــ  ـعــرف مــا فيــه نفعــه وضــرره  لا وـ
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ز سلوكه مذـبا  ــؤدي  ا نفـع عاجـ  قليـ  وضـرر آجـ  كبـير. ومـن ــذه  بـذـ
 الإجراءات ما ـلي :

الع ـــ  علـــى ســـن القـــوانين الـــتي تح ـــي أطـــراف العقـــود المســـت دة مـــن الشـــرـعة  - ١
 الغربيـة،الإسلامية. ـلأ أن أكثر القـوانين ز بـلاد المسـل ين مسـت دة مـن القـوانين 

ولذلأ نجدـا ترسي قواعد للتقاعد معت دة على  لغـاء المخـاطرة الأخلاقيـة بصـياغة 
لمصرفية بلقرو  والعوائد الثابتة المضـ ونة. تعاقدـة غير جائزة بحصر صيغ الت وـ  ا

ولذلأ كان علـى المسـل ين السـعي ادثيـث  ا سـن القـوانين الـتي تح ـي ادقـوق ز 
لـأ بمعاقبـة مـن تثبـت خيانتــه  عقـود المضـاربة والمسـاقاة والمزارعـة وأنـواع المشـاركات وـ

 الت ع.عقاب  ـكون رادعا  لأمثاله لأ�م خطر ـهدد البنية الأخلاقية ز 

 عطــاء الأفضــلية ز التعاقــد مــع المؤسســات الــتي تحــرص علــى ضــبط حســابتا  - ٢
ــــــا بشــــــراف المــــــراجعين ـوي الســــــ عة ادســــــنة. ـلــــــأ أن تــــــوفر المعلومــــــات  ودفاترـ
ــــة. وكل ــــا كــــان عســــيرا   خفــــاء  الصــــحيحة والدقيقــــة ـقلــــ  مــــن المخــــاطرة الأخلاقي

 داء .ع ليات الخيانة قل  ـلأ من الإقدام عليها ابت

ادــرص عنــد صــياغة العقــود الــتي تتضــ ن قــدرا  كبــيرا  مــن المخــاطرة الأخلاقيــة  - ٣
على تضـ ينها جـزاءات مناسـبة تـدفع المتعاقـد  ا الالتـزام بنـوع السـلوك المفـتر  ز 

 مثار ـلأ : ،أمثاله  ما بسبب أخلاقه العالية أو خوفا  من العقاب 

 ،مــار المضــاربة  ا رب المــارفــر  عقــوبت علــى الم اطلــة ز رد رأس   -أ
 أو التأخر ز دفع الأربح المتحققة حسب ما اتفق عليه.
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أدنى ممـــــا  -ز عقـــــد المضـــــاربة  -الاشـــــتراط بنـــــه  ـا جـــــاءت الأربح   -ب
وجـب علـى  ،توقعته دراسات الجدوى وبدرجة غير مقبولـة لـرب المـار 

ـرات لــذلأ  نــه ـضــ ن و ـا   تكــن مقبولـة فإ ،المضـارب أن ـقــدم التبرـ
ك ا يمكن تبني  جـراءات تـؤدي  ا انقـلاب عقـد المضـاربة  ا عقـد   ،

مشاركة وصار رأس مار المضاربة حصة شرـأ ز شـركة عنـان ـشـارك 
المضـــــارب ز نشـــــاط التجـــــاري بحيـــــث يمكـــــن لـــــرب المـــــار عندئـــــذ  أن 
 ،ـشـــــارك ز  دارة الأع ـــــار وأن ـتـــــدخ  مباشـــــرة ز اتخـــــاـ القـــــرارات 

من  خفاء الربح لمـا ـترتـب علـى  ىلا جدو دئذ  أن فيعلم المضارب عن
 ـلأ من نتائج.

تشـــجيع الم ـــور الطـــرف الآخـــر ز العقـــد (المضـــارب ز عقـــد المضـــاربة) علـــى  - ٤
ـد علـى النسـبة المتوقعـة  لـأ بلـنص علـى أن مـا تحقـق مـن ربـح ـزـ الالتزام بلأمانـة وـ

توقعــــت  ثلا  ـاف ــــز دراســــة جــــدوى المشــــروع ـتنــــادر رب المــــار عــــن حصــــته فيــــه. 
متـبرع لـأ بحصـتي  سنوة فـإني% ٢٠ ربحا قدرهدراسة الجدوى أن المشروع سيحقق 

 ا  هلا ـضطر ـدفع العام   ا مضاعفة الجهد وز نفس الوقت  أبلا شفيه. ـذا 
المراوغــــة والخــــداع لإخفــــاء مــــا داد مــــن الأربح عــــن النســــبة المتوقعــــة. لــــيس ز ـــــذا 

ـــد علـــى المتوقـــع لـــيس  ،الإجـــراء خســـارة علـــى رب المـــار  لأن  ـبـــات تحقـــق نســـبة تزـ
 ا  -ز الوضــــع الطبيعــــي  -ومــــن ثم فــــإن رب المــــار لــــن ـع ــــد  ،بلأمــــر الســــه  

استقصـــاء الأمـــر  ـا تحقـــق مـــن الـــربح مـــا توقعتـــه دراســـات الجـــدوى والمضـــارب ـعلـــم 
 فكـان الأوا التنـادر عـن ـلـأ ،من الربح  دما داوربما دفعه ـذا  ا  خفاء  ،ـلأ 

 تشجيعا  لهذا المضارب.
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ـــع الأربح تولـــد حـــافزا  علـــى الجـــد والاجتهـــاد لـــدى الطـــرف  - ٥ تبـــني صـــيغة لتودـ
يمكـن الـنص علـى أن نصـيب المضـارب مـن الـربح  ،الآخر ففي عقد المضاربة مـثلا  

و ـا تحقــق  ،% كــان نصــيبه منــه الثلــث ١٠فــإـا تحقــق ربــح قــدره  ،ـكــون متــدرجا  
ــــان... % كــــان نصــــيبه ٢٠ربــــح قــــدره  ــــه  الخ،الثلث ــــم المضــــارب أن قــــة ـعل بــــذه الطرـ

حاجـة  داعي للتهاون ولا سيستفيد من ك  جهد  ضاز ـبذله ز  دارة المشروع فلا
 لإخفاء جزء من الربح.

الع ــــ  علــــى بنــــاء قاعــــدة معلومــــات تتــــوفر فيهــــا كافــــة البيــــا�ت عــــن ع ــــلاء  - ٦
ــا  المصــارف وأربب الأع ــار الــذـن ـــم مظنــة الانخــراط ز العقــود مــع البنــوك وغيرـ

ـخ التعامـ  معهـم بحيـث ـسـتفيد كـ   بناء علـىوتصنيفهم  المالية،من المؤسسات  ترـ
قـة ــتردد  الخـائن قبـ  ارتكـاب خيانتـه لأنـه مصرف من تجارب الآخـرـن. وبـذه الطرـ

ـعلــم أنــه ســيدفع ثمنــا  بـظــا  لهــا ـت ثــ  ز وضــع اسمــه علــى قائ ــة ســوداء ـصــعب 
ـــ  لمشـــارـعه ز المســـتقب   ومـــن جهـــة أخـــرى ـعلـــم  ،عليـــه معهـــا أن يحصـــ  علـــى تموـ

الأمــين الملتــزم أنــه سيســتفيد مــن أمانتــه لأ�ــا ستســه  عليــه ز المســتقب  أن يحصــ  
ـــد مـــن  ـــ  مـــن المؤسســـات المصـــرفية الـــتي تتبـــنى عقـــود المضـــاربة وأنـــواع علـــى مزـ الت وـ

 المشاركات.

 المشاركة المصرفية -٤

هـا البنـوك الإسـلامية مسـت دة  ـ  تجرـ المشاركة لفظ غلب  ستع اله لوصف صيغ تموـ
مـــــن عقـــــد الشـــــركة المعـــــروف ز الفقـــــه الإســـــلامي. والشـــــركة مشـــــروعة ز الكتـــــاب 

قديما  وحدـثا  على جـواد الشـركة سـواء تلـأ الـتي يجـد  وقد اـع المسل ون ،والسنة
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ــة ز  ،النــاس انفســهم اطرافــا  فيهــا  وتســ ى شــركة الملــأ او المــار (مثــ  اشــتراك الورـ
او تلـأ الـتي ـتفقــون علـى انشــائها  ،تركـة الميـت او اشــتراكهم ز الغني ـة او الوصــية)

 وتس ى شركة العقد.

 وعــة مــن الافــراد علــى المســاهمة ز مــار كــأن ـتفــق مج  بلأمــواروقــد تكــون الشــركة 
لتأسيس شركة والربح بينه ـا بحسـب حصـة كـ  مـنهم ز رأس المـار. وتسـ ى شـركة 

 وربمـــا اجت عـــوا للاشـــتراك ز الع ـــ  ك ج وعـــة مـــن الصـــناع او التجـــار ومـــا ،العنـــان
او ربمـــا  ،وتســـ ى شـــركة الابـــدان او شـــركة الع ـــ  ،تحقـــق لهـــم مـــن أجـــرة فهـــي بيـــنهم

صــــنعة فيشــــترون الســــلع بلــــث ن  وجــــاـتهم وسمعــــتهم بــــدون رأس مــــار ولااشــــتركوا ب
بيعون والربح بينهم وتس ى شركة الوجوه. وقد تختلف اسماء الشـركات بـين  الآج  وـ
المــذاـب وقــد تتبــاـن بعــض احكامهــا واقســامها ولكــن صــيغتها الاصــلية مج ــع علــى 

ا. والشركة عقد ولذلأ لزم لصحتها  ضـاف اليهـا لصـحة الع طما ـشـتر جوادـ قـود وـ
مســائ  لهــا خصوصــية ز عقــد الشــركة مثــ  اشــتراط ان تكــون الخســارة بقــدر حصــة  

واجــاد بعــض الفقهــاء التفــاوت ز الــربح اـا كــان لــبعض  ،كــ  مــن الشــركاء ز المــار
وان ـكـون رأسمالهـا نقـودا  او مقومـا  بلنقـود. وأن  ،الشركاء تميز او اـر ـفيـد الشـركة

 يجـود ولاالتسـاوي بيـنهم ز ادصـص.  ـلـزم ولاالتعاقـد  عنـد محـدداـكون رأس المـار 
اشتراط ض ان رأس المـار أو الـربح علـى بعـض الشـركاء أو اختصـاص أحـدـم بمبلـغ 
مــة ماليــة مســتقلة  ــة وـ مقطــوع مــن الــربح. ويمكــن أن ـكــون للشــركة شخصــية اعتبارـ

 عن أصحابا.

هـــا البنـــوك تشـــبه عقـــد الشـــركة ز ان رأس المـــار الـــذي ـتولـــد منـــه  والمشـــاركة الـــتي تجرـ
الــربح ـكـــون مملوكــا لطـــرز العقــد (او اطرافـــه) . وتســتخدم بعـــض القــوانين الوضـــعية 
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ــةع ــلا  ـا شخصــية  ئلا تنشــلفــظ المشــاركة ليشــير اا انــواع الشــركة الــتي  اـ  اعتبارـ
انه ـكون مؤقتا  لمدة معينة فهي اشبه بلصفقات التجارـة. وقد جرى  دخار عـدد 

ـ من الشرو  وطبيعـة  ،ط ز ـذا العقد لكي ـتناسب مع ع ـ  البنـوك ووظيفـة الت وـ
النشــاط الاســتث اري المعاصــر والضــوابط المحاســبية والقيــود علــى الع ــ  المصــرز الــتي 

 تفرضها الانظ ة ادكومية والدولية... الخ.

شـركة  مماـلا لعقدبعضها ـكون  ،ولعقد المشاركة المذكور ز التطبيق الع لي أشكار
يح ـــ  مـــن  دلا ـكـــالنـــا ز ادـــدـث عنـــه ـنـــا. وبعضـــها  ةلا حاجـــ ،العنـــان المعـــروف

صيغة الشـركة  لا جانـب الاشـتراك ز رأس المـار او ز الـربح. ولـذلأ فانـه ـعـد مـن 
والمشـــاركة المصـــرفية  نمـــا ــــي صـــيغة  ،العقـــود المســـتجدة واحيـــا�  مـــن العقـــود المركبـــة 

فهي تتض ن توفير المار لع ي  المصـرف الـذي  ، مطورة كبدـ  عن القر  بلفائدة
وبـدلا  عـن أن ـكـون ـلـأ علـى سـبي  القـر   ،ـستخدمه ز مشروع مولد للـربح 

 ،علــى ـلــأ الع يــ   ،مــع رأس المــار  ،وتكــون الــزةدة فيــه محــددة ســلفا  ومضــ ونة
شارك في ا ـتحقق فعـلا  مـن  ـقب  المصرف أن ـشترك ز تح   مخاطر الاستث ار وـ

ح. وسوف نعر  أد�ه لبعض اشـكار المشـاركة الـتي شـاع الع ـ  بـا ز النظـام أرب
 المصرز اللاربوي.

 المشاركة المكناقصة   ١-٤

ـــ  تعت ـــد علـــى اشـــتراك المصـــرف مـــع احـــد ع لائـــه ز  المشــاركة المتناقصـــة صـــيغة تموـ
عقار او شـركة قائ ـة...الخ. والغـر  مـن  شراء أص  من الاصور المنتجة كطائرة او

حيـــث ـقـــدم  ،صـــيغة المشـــاركة المتناقصـــة ــــو ان تكـــون بـــدـلا  عـــن القـــر  الربـــوي
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المصــرف الائت ــان لع لائــه علــى غــير أســاس الفائــدة. ومــن المعلــوم انــه عنــدما يحتــاج 
ـ  لشـراء أصـ  مـن الاصـور الكبـيرة (مثـ  العقـار او  أحد ع ـلاء المصـرف اا الت وـ

يمكــن لــه ان ـقــتر  الــث ن مــن البنــأ  فانــه ،الطــائرة او الســفينة او البضــائع...الخ)
ــالتقليــدي الــذي ـع ــ  بلفائـــدة ثم ـشــتري  ســـدد اا  دمــا ـرـ بـــذلأ المبلــغ نقــدا  وـ

ــ  مــن المصــرف   ،المصــرف الــدائن القــر  وفوائــده ك ــا يمكنــه ان يحصــ  علــى الت وـ
الإسلامي للغر  ـاته ولكن على أسـاس المشـاركة المتناقصـة ولـيس القـر . وصـفة 

المصـرف والع يـ  شـركة ـات طبيعـة خاصـة وغـر  محـدد ــو شــراء  ـلـأ ان ـنشـئ
شـــتركان ز رأس مالهـــا فيـــدفع الع يـــ   ،ـلـــأ الاصـــ  المطلـــوب تســـ ى "مشـــاركة" وـ

 ،% او أكثــــر أو أقــــ ٥علــــى الســــيولة الكافيــــة) مثــــ   رلا ـتــــوفنســــبة ضــــئيلة (لانــــه 
ــــدفع المصــــرف النســــبة الباقيــــة. عندئــــذ  ـصــــبح ـــــذا الاصــــ  بعــــد الشــــراء لكــــا م ،وـ

للطرفين بنسبة مساهمة ك  منه ا ز رأس المار. ولما كان غر  الع لية ـو  مـتلاك 
ـتفـق الطرفـان  ،وليس لل صرف رغبة ز الابقاء عليه ز ملكـه للأص ـلأ الع ي  

علــى قيامــه (اي الع يــ ) بشــراء نصــيب المصــرف ز المشــاركة المــذكورة (والمت ثلــة ز 
متدرجــة. فــاـا كــان الع يــ  ـرغــب ز دفــع بصــفة  ،حصــة مشــاعة ز ـلــأ الاصــ )

الث ن على مدى عشر سنين مثلا  جعلت حصة المصرف عشر شـرائح كـ  شـريحة 
تفـــق الطرفـــان علـــى شـــراء ـلـــأ الع يـــ  لعشـــر حصـــة المصـــرف١٠تمثــ   أي  ،%. وـ

و ســتئجار النســبة الباقيــة الم لوكــة لل صــرف اـا كــان  ،ز كــ  ســنة ،لشــريحه واحــدة
 جرى تجيره واقتسم ايجاره بين الطرفين. ،ار واـا   ـكنالع ي  ـقطن ز العق

ف نهـــا مـــن يجعـــ   ،وقـــد تباـنـــت التطبيقـــات لهـــذه الصـــيغة بـــين المصـــارف الإســـلامية
 ،رسـوم الايجـار الســنوي دصـة البنـأ معلومــة محـددة ومتفـق عليهــا عنـد توقيـع العقــد



 

 ۳۰ صيغ التمويل الإسلامية

تقيـيم ســنوي وكـذلأ ثمـن البيــع لكـ  شــريحة مـن حصــة البنـأ. ومنهــا مـن ـع ــد اا 
لقي ة الأص  ز السوق ز ترـخ محدد من ك  سنة ثم يحدد بناء عليـه ثمـن الشـريحة 
من حصة المصرف التي التزم الع ي  بشرائها كجزء من تلأ القي ة. كـذلأ ـتحـدد 

 الايجار السنوي لما بقي من حصة البنأ بنفس الطرـقة.

.  لا دلا تجـو المضـافة اا المسـتقب   ولع  الاتجاه الثاني مردة اا التوجيـه ز ان البيـوع
أن التطبيـــق الع لـــي لـــه   ـكـــن �جحـــا. ـلـــأ ان الاثمـــان ربمـــا تغـــيرت بلارتفـــاع او 
الانخفا  خلار مدة التسدـد. عندئذ  ربما وجد الع ي  نفسه بعد دفع مبلغ كبـير 
لادار عــــاجزا  عــــن امــــتلاك الاصــــ  لان قي ــــة حصــــة البنــــأ ترتفــــع بســــت رار تزاـــــد 

ار ز الاســـواق. وز الجهـــة المقابلـــة ربمـــا وجـــد المصـــرف نفســـه يحقـــق خســـارة الاســـع
 لانخفا  سعر ـلأ الاص  عند التث ين السنوي ع ا كان متوقعا  عند التعاقد.

 المشاركة المككالية   ٢-٤

ـقصد بلمشاركة المتتالية (وربما سميت بغير ـلأ احيا� ) اسـتبدار المصـرف مسـتث را  
ــ   ـعت ــد صــيغة الــدـن. وربمــا يجــد القــارئ بعــد التفصــي  ان لــيس مكــان آخــر ز تموـ

ــي علــى أـــة حــار صــيغة معقــدة نبســطها بقــدر  لهــذه المشــاركة مــن  سمهــا نصــيب. وـ
ـد لشـراء  حما ـس  مطلب عدم الاخلار. صفتها ان ـقوم المصرف مثلا  بت وـ  دـ

وربــح البنــأ) مليــون دولار مــثلا. ثم ـصــبح ـلــأ الــث ن (١٠٠طــائرة بلمرابحــة بمبلــغ 
علـى اقسـاط خـلار سـبع سـنوات. ولان المصـرف وسـيط مـا   ،دـنا ـسدده الع ي 

فان مبلغ المئة مليون المذكور انما ـعه من المستث رـن الذـن ـودعون اموالهم لدـه ز 
ادســـابت الاســـتث ارـة. لنفـــتر  ان ــــذه الامـــوار جـــاءت مـــن عشـــرـن مســـتث را. 
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يـــــة والـــــربح لهـــــم (ولل صـــــرف نصـــــيبه مـــــن الـــــربح  عندئـــــذ  ــــــم شـــــركاء ز ــــــذه الع ل
ك ضــارب او لــه ادصــور علــى رســوم ادارة اـا كــان وكــيلا بجــر....الخ) ومــن ـنــا 

ز بقـــاء  نلا ـرغبــو جــاء وصــفها بلمشــاركة. ولكـــن نحــن نعلــم ان ــــؤلاء المســتث رـن 
ة الـــتي  ،امـــوالهم لـــدى المصـــرف ســـبع ســـنين  تحظـــيلاســـي ا ان ادســـابت الاســـتث ارـ

  المدخرـن ـي تلأ التي ـكون اجلها قصيرا  (سـتة اشـهر). فكيـف السـبي  بتفضي
لة الاج  بستخدام ودائع  ستث ارـة قصيرة الاج   ؟اا تموـ  ع لية طوـ

عنــد المصــارف التقليدـــة لان العائــد مــن القــر    شــكالا كبــيراـــذه المســألة  لا تثــير
ــد لل صــرف محســوب علــى شــك  فائــدة مرتبطــة  وكــذلأ  ،بلــزمنالــذي ســيدفعه دـ

الـــتي ــــدفعها البنـــأ لأصـــحاب الودائـــع. فـــاـا اراد  للأمـــوارادـــار ز الجهـــة المقابلـــة 
مــودع قــديم ان ـســحب اموالــه تم  حــلار مــودع جدـــد مكانــه فقــبض الاور ودـعتــه 

ـــي المبلـــغ الـــذي قدمـــه الثـــاني وصـــار الثـــاني ـقـــبض الفوائـــد حـــتى ـنتهـــي الاجـــ   ،وـ
  والـــذي كــان ز أصــله ودـعـــة مــن المـــدخر الاور فيقــبض المــار المســـترد مــن المقــتر 

كذا. فتتحقق عندئذ  لل صـرف القـدرة علـى المواءمـة بـين مصـادر  وح  ـو محله وـ
لـــــة الاجـــــ . ـلـــــأ أن الودائـــــع قـــــرو   للأمـــــوارقصـــــيرة الاجـــــ   واســـــتخدامات طوـ

ـة. فــالمودع لـيس شــرـكا  ز  بلفائـدة علـى المصــرف فليسـت مرتبطــة بع لياتـه التجارـ
مــع الجهــة الــتي اشــترت الطــائرة بي علاقــة كانــت وحــتى لــو  ـــرتبط ولاالطــائرة شــراء 

 البنأ. بموارخسرت ع ليه تموـ  الطائرة فان ودائعه مض ونه 

بـــه المشـــاركة  ممـــا تقـــو ــــذا  ؟ــــ  يمكـــن ان تـــنهض صـــيغة لل شـــاركة بـــنفس الغـــر 
راتــه المتتاليـة وصـفة ـلــأ تحدــد اجــ  قصـير لــذلأ المسـتث ر الــذي اسـتخدمت مدخ

ــــ  الع ليــــة ابتــــداء  (ســــتة اشــــهر مــــثلا ). وعنــــدما تي  وقــــت اســــترداده لمالــــه  ز تموـ



 

 ۳۲ صيغ التمويل الإسلامية

ـكون له ان ـقبض الربح الذي ـغطي الفترة المذكورة (ستة اشهر) لإستحقاقه ـلأ 
بحكم مشاركته. وله ان ـسترد ودـعته. ولكن من اـن تي  المصرف بلأموار والمدـن 

ف ان ــرد اليـه اموالـه بلسـ اح لمسـتث ر جدــد ان يمكـن لل صـر  ؟  ـسدد بعـد دـنـه
ـقــوم المصــرف بــدفع مبــالغ الاقســاط الــتي ســددـا المــدـن (والــتي ـــي  ،او ،يحــ  محلــة

حق على سبي  الشيوع لج يع المشاركين ز الت وـ  من المستث رـن) دفعها لاؤلئـأ 
ــدون اســترداد امــوالهم فــرق  هــائي ولاوتجيــ  البــاقين حــتى ـــتم التســدـد الن ،الــذـن ـرـ

بـــين الطـــرـقتين لان الاخـــيرة تئـــور اـضـــا  اا حلـــور بعـــض الشـــركاء (البـــاقين) محـــ  
 الآخرـن (الذـن خرجوا).

وز كــلا ادــالين فــان ز الع ليــة معــنى ادوالــة. ـلــأ ان الخــارج المســترد لاموالــه قبــ  
الثانيـــة) الاجـــ  يحيـــ  المشـــاركين الجـــدد (او شـــركائه الـــذـن   يخرجـــوا ك ـــا ز ادالـــة 

ســــتعج  ـــــو قــــبض دـنــــه مــــنهم. لكــــن  ،بلـــدـن الــــذي لــــه علــــى ع يــــ  المصــــرف وـ
قـبض مبلغـا  ـقـ  عـن قي تـه الاسميـة. فـاـا كانـت  المشكلة انه يحيـ  بكامـ  الـدـن وـ

ــي ١٢٠٠حصــته  دولار تســتحق بعــد ـــلاث ســنوات وتتكــون مــن اصــ  ودـعتــه وـ
ــ ١٠٠٠ دولار فانــه ســيحي  ٢٠٠ي دولار نصــيبه مــن ربــح المرابحــة للفــترة الباقيــة وـ

ــو  ١٢٠٠ـــذا الــداخ  الجدـــد بمبلــغ  قــبض ـــو أصــ  ودـعتــه فحســب (وـ دولار وـ
ي  على  فترا  ان الـربح لـن ـتحقـق  ،دولار١٠٠٠أص  ودـعة الداخ  الجدـد) وـ

دولار اليـــــوم  ١٢٠٠ـتصـــــور قبـــــور الـــــداخ  الجدــــــد دفـــــع  الا ز �اــــــة العقـــــد. ولا
نــا مك ــن الاشــكار في ــا ـســ ى والانتظــار ـــلاث ســنوات لقــبض نفــس  المبلــغ. وـ

فهــي حوالــة تتضــ ن دةدة مــن أجــ  الاجــ  ز دـــن. فهــي مماـلــة  ،بلمشــاركة المتتاليــة
ــة (الك بيــالات). فحقيقتهــا وادــار ـــذه بيــع الــدـن  دســم (خصــم) الاوراق التجارـ
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قـة واسـع منتشـر  على غـير مـن ــو عليـه بقـ  مـن قي تـه الاسميـة. والع ـ  بـذه الطرـ
ــي صــيغة معقــدة ك ــا اســلفنا لاخــتلاف المبــالغ  ز نشــاط المصــارف الإســلامية. وـ

كــــر� مـــن مثـــار اعـــلاه ــــو صـــورة مبســـطة  ومـــا ،والمـــدد بـــين المســـتث رـن والمت ـــولين
 الغر  منها التوضيح فلا ندعي ا�ا بصفتها المذكورة موجودة.

 المشاركة بنظا  النقاط    ٣-٤

ــو  ــ  بكشــف ادســاب (وـ احيــا�  ادســاب الجــاري المــدـن)  ىمــا ـســ ـعــد الت وـ
 احد اـم صيغ الائت ان ز البنوك التقليدـة.

ــي حاجــة  ـكــاد ولا ـســلم مــن اداجــة اليــه احــد مــن التجــار أو اربب الاع ــار وـ
ـي قل ـا  حقيقية لان الشركات وامثالها ـكون لها اـرادات ومصـروفات ماليـة ـوميـة وـ
ــد الاـــرادات مــن النفقــات ز ـــوم ثم ربحــا حصــ  عكــس  تتســاوى ز كــ  ـــوم. فتزـ

مبــــالغ تقــــ  عــــن ـلـــأ ز ـــــوم آخــــر. فكيــــف تفصـــ  عنــــدما تحتــــاج اليــــوم اا دفـــع 
لما كان للشركة حساب مع المصـرف ف ـا عليهـا اـن  لا ان تتفـق مـع  ؟اـراداتا اليوم

ـلأ المصرف بنـه اـا كانـت السـحوبت مـن حسـاب الشـركة ز المصـرف اكثـر ممـا 
لـأ بقـرا  المصـرف الشـركة  اودع فيه من اموار ز ـلأ اليوم س مح بنكشافه وـ

ـــو التســـاوي بـــين الســـحب وا قمــا يحقـــ لاــــداع بفائـــدة تقـــو  م بدســـاب اليـــومي. وـ
معاملـــــة تتضـــــ ن الـــــرب. لـــــذلأ احتاجـــــت المصـــــارف الإســـــلامية اا بـــــدـ  ــــــنهض 
كون خاليا من المحـرم. ومـن الصـيغ الـتي اسـتخدمت لهـذا الغـر   بداجة المذكورة وـ

 بلمشاركة بنظام النقاط. ىما ـس ز بعض البلدان 
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ا  للشــركة ودراســة ميزانياتــا وتحدـــد قي ــة صــافية لهــا وتبــدأ الع ليــة بتقــويم المركــز المــ
وافق عليها البنأ المعني ولنفتر  ا�ا خمسين مليـو� مـن  توافق عليها ادارة الشركة وـ

خــلار  لا تتغــيرالــرةلات. تقــوم المعاملــة علــى افــترا  ان ـــذه القي ــة الصــافية ثبتــة 
ــي ســنة ،فــترة العقــد تضــ ن الاتفــاق شــروطا محــددة  لارتباطهــا بميزانيــة الشــركة. ،وـ وـ

وكـــذلأ قيـــودا  ،تتعلــق بعـــلان الاربح وتودـعهـــا الهــدف منهـــا حفـــظ حقــوق البنـــأ
تصـبح قـادرة  المؤسسـة الـدـون فـلا  لا تتح ـعلى قدرة الادارة على الاقـترا  حـتى 

علــــى تحقيــــق الاربح وعلــــى محــــددات تضــــبط اي اجــــراء يمكــــن ان ـــــؤدي اا دةدة 
 م الرواتب والاجور...الخ.النفقات مث  تغير سل

يمكـن تلـأ الشـركة مـن ان تـودع فيـه وان  ،ـقوم المصرف بفتح حسـاب جـار  معتـاد
ــد علــى  فيــه). وعنــدما تســحب  عمــا اود تســحب منــه علــى المكشــوف (اي بمبلــغ ـزـ

منـــه علـــى المكشـــوف (مبلـــغ مليـــون رةر مـــثلا ) ـصـــبح البنـــأ عندئـــذ  شـــرـكا ز 
 ٥÷١ـذا المليون اا ـلة القي ـة الصـافية لهـا (اي   يمثما المؤسسة المذكورة بمقدار 

ست ر شرـكا حتى ـقوم البنأ بـداع مبلغ ز ادسـاب ـغطـي  مـا ز ـذه ادالة) وـ
منــه. لنفــتر  لغــر  التســهي  ان ادســاب  ســت ر مكشــوفا  لمــدة خمســة  فانكشــ

اربح أةم فقــط. و  ـنكشــف بعــد ـلــأ لنهاـــة العــام. عندئــذ  سيشــارك البنــأ ز 
المؤسســة مقابــ  ـــذه المــدة فقــط. فعنــد اعــلان الاربح ز �اـــة العــام ســوف تقســم 
تلـــأ الاربح علـــى عـــدد اةم الســـنة فتتحـــدد ربـــح اليـــوم الواحـــد. ثم تقســـم الاربح 
علـــى رأس المـــار لتحدــــد ربـــح كـــ  رةر. فيكـــون نصـــيب البنـــأ مـــن الـــربح الكلـــي 

) ٥٠÷ دة خمســة أةم  (اي الــربح لل ؤسســة ـــو جــزء يمثــ  حصــته ز رأس المــار لمــ
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. ولـــذلأ سمـــي بنظـــام النقـــاط. ان التطبيـــق الع لـــي لهـــذا النـــوع مـــن المشـــاركات ٥ ×
 اكثر تعقيدا لان ادساب ـنكشف ثم ـغطى مرات كثيرة خلار العام.

 الاار المنكهي بلكمفيك - ٥
ـــ  الـــتي انتشـــر الع ـــ   بـــا تعـــد صـــيغة الإيجـــار المنتهـــي بلت ليـــأ  حـــدى صـــيغ الت وـ

لمــا تقدمـــه مـــن مرونــة تفوقـــت بـــا ز  الأخـــيرة،لــدى البنـــوك الإســلامية ز الســـنوات 
على الصـيغ الأخـرى المتاحـة للع ـ  المصـرز الإسـلامي. وبخـلاف  -حالات محددة 

را لعقــدالمرابحــة الــتي جــاءت  فــإن صــيغة الإيجــار  الفقــه،البيــع المعــروف ز كتــب  تطــوـ
لاسي ا ز الولاةت المتحـدة.  الغربيين،عروفة عند المنتهي بلت ليأ  نما ـي صيغة م

وقد جرى تـذـبها بعـض الشـيء لتكـون ملائ ـة لظـروف ومتطلبـات الع ـ  المصـرز 
و ن كانـــت الصـــيغة نفســـها الـــتي تع ـــ  بـــا البنـــوك الإســـلامية معروفـــة  ،الإســـلامي 

 ومستخدمة ز الغرب.
جـ واحــ بــ  تختلــف  ،د فحســب ولــيس لصــيغة الإيجــار المنتهــي بلت ليــأ صــيغة نمــو

را  مـن الناحيــة الشـرعية فــإن كـان ـســيرا   تطبيقـات البنــوك الإسـلامية لــه اختلافـا  مــؤـ
مــن الناحيــة الشــرعية وشــأن ـــذا العقــد شــأن عقــد المرابحــة للآمــر بلشــراء الــتي تطبــق 
ــو أمــر ربمــا بــدأ ـســيرا  مــن الناحيــة  أحيــا�  مــع الإلــزام بلشــراء وترة بــدون الإلــزام وـ

ــــتي التط ــــه أبعــــاده الشــــرعية ال ــــد  ولا يلا تختفــــبيقيــــة لكــــن ل تتوقــــف الاختلافــــات عن
بــ  تصــ   ا التســ ية. فربمــا سمــي ـــذا العقــد "الإجــارة  ،الإجــراءات وصــفة العقــد 

ســ يه آخــرون البيــع المســتور بلإيجــار أو  ،والاقتنــاء"  وربمــا سمــي "البيــع الإيجــاري" وـ
كذا. ونحـن  ،الإيجار مع الوعد بلبيع   ةلا مشـاح ـ  ،لا بلمبـنى  ،سـنعنى بلمعـنى وـ
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ز الاصـــطلاح مـــع  دراك أن التســـ ية تكشـــف طرفـــا  مـــن تصـــور المتعـــاملين بلعقـــد 
 دقيقته.

 البادث دفى اسكخ ا  هذا العق  دن  الغربي  ودن �  ١-٥
الباعـــث علـــى اســـتخدام الإيجـــار المنتهـــي بلت ليـــأ عنـــد الغـــربيين ــــو الميـــزات الـــتي 

 ـ  ادقيقيـة،ـقدمها النظام الضرـبي ز بعض الدور الغربية لمن ـسـتث ر ز الأصـور 
الشـركات الـتي ـتحقـق  عندئـذ وجـدتيمكن له أن يخصم ـلأ من الوعاء الضـرـبي. 

ض  استث ار جزء منه ز شراء الأصـور ثم لها فائض مرتفع من ع لياتا أن من الأف
ــا للآخــرـن بــدلا  مــن الإفصــاح عــن معــدر ربــح  عــار  ز �اـــة العــام. ولمــا   تجيرـ
كانــت تلــأ الأصــور مملوكــة للشــركة فإ�ــا ســوف تــدرج ز ميزانيتهــا فتســتفيد منهــا 

ي لأ�ا قد حققت المنفعة مـن ــذا الإجـراء ز تخفـيض نسـبة  بيا . وـ  همـا تدفعـضرـ
بة  علــــى تكــــون مســــتعدة ز الغالــــب لتــــوفير الأصــــور المــــؤجرة بســــعر  ،شــــك  ضــــرـ

مناســـب ـقـــ  مـــن تكلفـــة شـــرائها بلأجـــ  أو الاقـــترا  مـــن المصـــرف بلفائـــدة لهـــذا 
 د ـلأ طلبا  على ع ليات التأجير.-فور  ،الغر  

بة لاـسـتبعد) ــو تميـز عقـد  أما الباعث على اسـتخدامه عنـد� (و ن كـان أمـر الضـرـ
ــ  مــن  الإيجـار المنتهــي بلت ليــأ علــى عقــد المرابحــة الـذي ـعــد الصــيغة الرئيســة للت وـ
 أوجه :

حاجـــة بـــه عنـــد مماطلـــة الع يـــ    ن ملكيـــة الأصـــ  تبقـــى لل ـــؤجر (البنـــأ) فـــلا -١
 استصدار حكم من المحك ة للتنفيذ على الض ا�ت.

ـــون تســـاوي كامـــ جلا يحتـــا  -٢   الع يـــ  ز عقـــد الإيجـــار  ا تقـــديم ضـــ ا�ت ورـ
أو مــا ـقابــ  الصــيانة أو مــا  ،بــ  ـكتفــي بمــا ـقابــ  قســطا  واحــدا   ،قي ــة الأصــ  

  ا ـلأ مما ـسه  على الع لاء ادصور على الت وـ  اللادم.
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ـــة (ممـــا ســـيأ  بيانـــه)  -٣  مكانيـــة تغـــير الـــث ن علـــى صـــفة مراجعـــة الأقســـاط الإيجارـ
 تعذر مث  ـلأ ز بيع المرابحة.

 راءاته المعكادة صيغة هذا العق  وإج ٢-٥
مجـار الع ـ  المصـرز الإسـلامي لعقـد  انتشـارا زسوف نعر  أد�ه الصورة الأكثـر 

لــــأ لاســــتك ار  الإيجــــار المنتهــــي بلت ليــــأ ثم ننتقــــ   ا صــــور أخــــرى موجــــودة وـ
 جوانب الموضوع.

 فصــــاعدا عقــــدصــــيغة عقــــد الإيجــــار المنتهــــي بلت ليــــأ (والــــذي سنســــ يه مــــن الآن 
ـــ . ـلـــأ أنـــه ــــنهض بحـــاج المســـتث رـن الإيجـــار لغـــر  الا ختصـــار) ــــي صـــيغة تموـ

ــــتي ـشــــترون بــــا الآلات والمعــــدات  وأربب الأع ــــار  ا ادصــــور علــــى الأمــــوار ال
والأصــور الرأسماليــة المختلفــة أو الــتي ـســتخدمو�ا لأغــرا  غــير  نتاجيــة ك ــا ســيأ  

 بيانه في ا بعد.
عد الموافقة من الناحية الائت انية علـى ـتقدم ـذا الع ي  المصرز بطلبه  ا البنأ وب

ـذا الطلب (أي التأكد مـن مـلاءة الع يـ  وحسـن وفائـه بلتزاماتـه... الخ ) ـطلـب 
 ليه أن ـوقع على وعد بنه سوف ـستأجر ـذا الأصـ  مـن المصـرف عنـدما ـصـبح 

 ز ملأ الأخير وحودته بلشروط المتفق عليها. ـذه الشروط تتض ن :
ة أو الفصـلية  ،ط الإيجارـة تحدـد الأقسا -١ وعـدد  ،أي مدفوعات الإيجار الشهرـ

 ـذه الأقساط.
تحدـــد ثمــن الأصــ  ز �اـــة عقــد الإيجــار بحيــث ـبــاع علــى ـلــأ الع يــ  بــث ن  -٢

 متفق عليه بعد أن ـكون قد أك   الع ي  تسدـد ـيع تلأ الأقساط ز أوقاتا.
وثمــــن البيــــع تحســــب ـيعــــا   تحدـــــد مقــــدار ربــــح المصــــرف. وجلــــي أن الأقســــاط -٣

أي أن يحقـق المصـرف  ــرادا   ،بحيث يحقق لل صرف ربحا  صافيا  من ــذه الع ليـة 
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ــد علــى ثمــن شــراء الأصــ  بنســبة متفــق عليهــا تحســب مقابــ  الــزمن وبنــاء  علــى  ـزـ
 طور المدة.

ــة لا  لا في ــا نــدر وز  -ـكــون لهــا علاقــة  ومــن الواضــح أن ـــذه الأقســاط الإيجارـ
المثـ ) فهـي تكـون أعلـى مـن   يجـارهبلمعدر السوقي للإيجار (أي  -حالات خاصة 

ـلــأ بكثــير لأن المبــالغ يجــب أن تغطــي كامــ  ثمــن الأصــ  وربــح البنــأ خــلار مــدة 
 تق  (ربما كثيرا ) عن الع ر الافترا  للأص  الذي ـو مح  المعاملة.

لــة (خمــس أو عشــر ســنوات) خشــيت البنــوك أن تتغــير و ـا كانــت مــدة الإيجــ ار طوـ
ـــربح ز الع ـــ  المصـــرز خـــلار ــــذه المـــدة  فيضـــحي العائـــد مـــن ــــذا  ،معـــدلات ال

فيتضـ ن العقـد شـرطا  ــنص  لا ـتغـيرالت وـ  أق  من العوائد الماـلـة.  ـ كـان ثبتـا  
ة قابلة لل راجعة كـ  سـتة أشـهر مـثلا   ـشـار  ا ـلـأ و  ،على أن الأقساط الإيجارـ

 بنــه تجدـــد العقــد (مــع ملاحظــة أن التــزام الع يــ  بلاســتئجار ـــو لكامــ  المــدة ولا
قـــة لتغـــير ســـعر  خيــار لـــه ز الفســـخ عنـــد مراجعـــة تلـــأ الأقســاط) فتكـــون تلـــأ طرـ

 الإيجار.
وربمــا يجــد بعــض الع ــلاء ز مثــ  تلــأ المراجعــة مصــلحتهم  ـ ربمــا انخفضــت أســعار 

ـي المقيـاس  المعت ـد لعـدم وجـود البـدـ ) خـلار مـدة العقـد فإنـه ســيكون الفائـدة (وـ
ولـــو حصـــلت المراجعـــة لانخفضـــت  الـــلادم،أقســـاط أعلـــى مـــن  مضـــطرا عندئـــذ لـــدفع

 تلأ الأقساط.
عندئـذ ف ا عليـه  ،و ـا واظب ـذا الع ي  على دفع كام  الأقساط حتى �اـة المدة

ـذا أ فيت لكـه،أن ـدفع المبلغ المتفق عليـه كـث ن للأصـ    لا ي تنتقـ  ملكيتـه  ليـه وـ
ــ   ســبب تســ ية العقــد بنــه ـنتهــي بلت ليــأ. ونظــرا   ا أن رغبــة الع يــ  ـــي "تموـ

ـــع المـــدفوعات بـــين أقســـاط  ،امتلاكـــه لـــذلأ الأصـــ " ولـــيس شـــراء المنـــافع  فـــإن تودـ



 

 ۳۹ صيغ التمويل الإسلامية

ــــة وثمــــن للأصــــ  ز �اـــــة العقــــد   لا الوضــــع المــــا  لــــذلأ الع يــــ .  هلا يحك ــــ يجارـ
ــــة كبــــيرة متســــارعة حــــتى  ـا انتهــــى عقــــد فــــي كن أن تكــــون ـــــ ذه الأقســــاط الإيجارـ

الإيجــار   ـبــق  لا مبلــغ بســيط ـعــد عندئــذ  ثمنــا  للبيــع. وقــد ـصــ  الأمــر  ا جعــ  
ــة  ثمـن البيــع (لطــائرة) ز �اـــة العقــد دولارا  واحــدا . وقــد تصــ م المــدفوعات الإيجارـ

ات اللاحقــة أو العكــس مــن ثم صــغيرة ز الفــتر  ،بحيــث تكــون كبــيرة ز بداـــة العقــد
 ـلأ... الخ.

الملاحظــات  عــددا مــنوقــد أدركــت بعــض البنــوك الإســلامية أن علــى ـــذه الصــيغة 
قة تتفادى تلأ  الشرعية،  ـلأ:من  النواقص،فسعت  ا تعدـله بطرـ

 ،أن بيــع الأصــ  عنــد التعاقــد علــى الإيجــار غــير جــائز لأنــه مــن البيــوع المضــافة  -أ
التــزام مــن  هلا ـقابلــن. ولــذلأ اســتبدلته بوعــد مــن المــؤجر حيــث ـتأجــ  فيــه البــدلا

ـذه المسألة. عندئذ  ـكون ـلأ  مخيرا زو نما ـكون  ـشتري،المستأجر بنه سوف 
شــرط ز عقــد الإيجــار لا عقــد بيــع. و ـا أخــذ� بــرأي المتوســعين ز مســألة الشــروط 

رة مـنقبلنا ـلأ كشرط. على أن ـذا التغيير و ن كـان   لا  ،احيـة التعاقدــةالن جـوـ
أن تـيره محدود من الناحية الع لية. ـلأ أن المستأجر الذي ـدفع أقساطا   يجارـة 

فإنـه ـسـلم أن تلـأ الـزةدة ــي مـدفوعات تقابـ  ثمـن  ،تزـد كثيرا  علـى  يجـار المثـ  
ـلــأ الأصــ . ومــن ثم فإنــه عنــدما ـصــ   ا �اـــة عقــد الإيجــار ـكــون قــد دفــع مــن 

 ـ يمكـن  ،ثمنه ما يجع  اختيـاره للشـراء أمـرا  مسـل ا  حـتى لـو   ـرغـب ز امتلاكـه 
 له شرائه بلث ن الضئي  وبيعه بث ن المث  ز السوق.

ــة ز عقــد ـــو ز طبيعتــه عقــد بيــع  -ب  ــة بصــفة دورـ  ن تغــير المــدفوعات الإيجارـ
مســـــتور بلإيجـــــار ـترتـــــب عليـــــه وجـــــود جهالـــــة ز الـــــث ن. وعقـــــود الإيجـــــار المنتهـــــي 
لة الأج  (خمـس سـنوات وأكثـر).  بلت ليأ ـي ز طبيعتها عقود متوسطة  ا طوـ
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قلــــب أســـعار الفائــــدة. وقــــد ولـــذلأ فــــالبنوك تواجـــه ز مثــــ  تلـــأ العقــــود مخـــاطرة ت
ـة بسـعر  اعتادت البنوك التقليدـة على معالجة ـذه المشكلة بربط المدفوعات الإيجارـ
ــ . ولــذلأ لابــد  الفائــدة. ـلــأ أ�ــا تعتــبر عقــد الإيجــار ـــذا نوعــا  مــن أنــواع الت وـ

. ــذه دـنـا عليـهلهذا الع ي  من دفع الفائدة على المبالغ المتعلقة ز ـمتـه والـتي تعـد 
ــــع  ا ـلــــأ  ــــة العقــــد وثمــــن البي ــــالغ ـــــي عبــــارة عــــن مــــدفوعات الإيجــــار  ا �اـ المب

 الع ي . 
رةر فــإن ـــذا المبلــغ ســيزـد ز   ١٠٠٠فـإـا كــان القســط الشــهري الــذي ـدفعـه ـــو 

ة علــى الأقســاط الباقيــة وثمــن البيــع ز �اـــة العقــد.  كــ  شــهر بمقــدار الفائــدة الســنوـ
ة متغــيرة و  ــذه الفائــدة الســنوـ مربوطــة بحــد مؤشــرات ســعر الفائــدة المشــهورة (مثــ  وـ

 ليبور).
ـــــ .  وتـــــرى البنـــــوك الإســـــلامية مشـــــكلة مماـلـــــة ز عقـــــود الإيجـــــار ـات الأجـــــ  الطوـ

أدخلــت ز عقودـــا شــرط "تجدـــد"  ،للتوصــ   ا حــ  لهــذه المشــكلة ،ولـذلأ فهــي
بــار العقــد كــ  ســتة أشــهر. وعندئــذ  تــتم مراجعــة القســط الإيجــاري آخــذـن ز الاعت

دةدتـه بمقــدار التغـير ز المؤشــر.  لا أن ــذا التجدـــد المـذكور لــيس  لا مراجعـة لمبلــغ 
ك ــا أن مــدة العقــد تبقــى    بلفســخ،العقــد لأي مــن الطــرفين  حلا ـســ  ـ  القســط،

 ك ا ـي (أي خمس سنوات لا ستة أشهر). 
يهــا وقــد رأى الــبعض أن لا حــرج ز ـلــأ لأن منــافع العــين المــؤجرة الــتي يحصــ  عل

المســتأجر لا تحــدث دفعــة واحــدة بــ  ـــي تتولــد بمــرور الــزمن. ولــذلأ فــإن التغــير ز 
ولذلأ فقـد افترضـت أن العقـد  لاحقا.السعر ـو تحدـد لث ن منافع سوف تحص  

ثم ـتبعـــه  ،الإيجـــاري  نمـــا ــــو بلنســـبة الأوا فقـــط ( أو الســـتة أشـــهر الأوا فقـــط) 
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ت اللاحقــة. واحتجــوا بن الإجــارة بخــلاف عقــد  يجــار مضــافا   ا المســتقب  للســنوا
 البيع تقب  الإضافة.

ـــوقـــد حاو  قـــة أخـــرى. فـــلال  ت بعـــض البنـــوك الإســـلامية معالجـــة ــــذه المشـــكلة بطرـ
مناص عندـا مـن مراجعـة القسـط الإيجـاري كـ  سـتة أشـهر. ولكنهـا لتفـادي ادـرج 

  ـتفقـا  الشرعي جعلت ـذه المراجعة حقيقية ب�ا أعطت الطرفين حـق الفسـخ  ـا
ــذا   الع ليــة، لا أن ـلــأ عســير مــن الناحيــة  حســن،علــى المبلــغ الجدـــد للقســط. وـ

البنأ ولا الع يـ  مثـ  ـلـأ الخيـار. فأدخلـت ز العقـد شـروطا  جزائيـة   لا ـقب ـ 
ض عـن الفـرق بـين ـلــأ  صـارمة لـن يجـرؤ علـى الفسـخ تصـ   ا حــد الإلـزام بلتعـوـ

قســـط الإيجـــاري الـــذي ـتفـــق عليـــه عنـــدما تـــتم المبلـــغ الـــذي رفضـــه الفاســـخ ومبلـــغ ال
 مما يجع  الفسخ خيارا  مكلفا  للغاـة. ، عادة التأجير 

ولـيس عسـيرا  ملاحظـة أن دفـع ــذا الع يـ  لقسـط  يجـاري ـسـاوي أضــعاف  -ج 
بـ  ــو بيـع  ،أجرة المث  ـو علامة تدر على أن العقد ز حقيقته ليس عقد  يجـار 

ومنهـا أن الـث ن ـضـحى  ،زام بشروط البيـع لا الإيجـار ومن ثم كان على أطرافه الالت
ــخ التعاقـد  وأن الأصــ  ملـأ لــذلأ الع يــ   ،دـنـا  متعلقــا  ز ـمـة الع يــ  منـذ ترـ

ومثـــ  ـلـــأ ـلغـــي الميـــزات الأساســـية لعقـــد الإيجـــار  ،منـــذ دظـــة قبضـــه مـــن البنـــأ 
ــة المنتهــي بلت ليــأ. ولــذلأ حاولــت مواجهــة ـــذه المشــكلة بجعــ  الأقســاط الإ يجارـ

ة لأجرة المث .   مساوـ
ملتزمــا   يلا ـضــحلكــن تجــيره بجــرة المثــ  ـترتــب عليــه نتيجتــان الأوا : أن البنــأ 

ببيـع ــذا الأصـ   ا الع يـ  (الـذي مـا دخـ  ز ــذا العقـد  لا لرغبتـه ز الت لـأ) 
 ،أن ـكـــون ثمنـــا  لل نـــافع الـــتي حصـــ  عليـــه ىلا ـتعـــدلأن مـــا دفـــع ز ــــذه ادالـــة 

ذا أمر  وكـذلأ ز الجهـة المقابلـة فـإن دفـع الع يـ  لـث ن  ،ع لاء البنـوك  هلا ـقبلوـ



 

 ٤۲ صيغ التمويل الإسلامية

فعندئــذ  ربمــا قــرر  ،ادــافز المناســب عنــدـم والرغبــة ز الشــراء  دلا ـولــالمنــافع فقــط 
الع يـــ  عـــدم رغبتـــه ز الشـــراء بعـــد مـــرور وقـــت وتغـــيرت الظـــروف وتحـــور الأســـواق 

نـأ أقـ  كثـيرا  مـن المبلـغ المتوقـع الـذي يحقـق بحيث تضحى قي ة الأص  لو بعـه الب
 المصرف. هلا ـقبلالربح له. وأن مجرد وجود مث  ـلأ الاحت ار ـترتب عليه خطر 

فـإن التـأجير بجـرة المثـ   ،الثانية : أنه حتى لـو التـزم الع يـ  بلشـراء ز �اــة العقـد 
فالأصـ  ـي الع ـر ـلـأ الع يـ  دفعـه.  علا ـسـتطييجع  مبلغ الث ن المتبقـي كبـيرا  

ـ  تملـأ  ٢٠الافترا  الذي ـص   ا  ـد المصـرف تموـ سنة (مث  الطـائرة) والـذي ـرـ
فهــو أوجــر بجــره المثــ  بقــي مــن ثمنــه ز �اـــة الفــترة  ،الع يــ  لــه ز خمــس ســنوات 

با  من  %. عندئذ  طلبت تلأ البنوك مـن الع يـ  أن ــودع شـهرة   ٨٠المذكورة قرـ
ــة الأقســا لا ط) مبلغــا  ز حســاب اســتث اري يحجــزه البنــأ بحيــث (أو بحســب دورـ

والأربح المتولـــدة منـــه تكـــون لـــذلأ الع يـــ .  ،ــــذا الع يـــ  الســـحب منـــه  عـســـتطي
ة للفــرق بــين أجــرة المثــ  والمبلــغ المطلــوب أصــلا    والمــدفوعات ز ـــذا ادســاب مســاوـ

ـكـون المبلـغ ك دفوعات شهرـة ز عقد الإيجار المنتهي بلت ليـأ. وز �اــة العقـد 
بيـع  كافيا لدفعالمودع ز ادساب الاستث اري   ثمن الأص   ا المصـرف. فيسـتل ه وـ

 الأص   ليه بلث ن المنصوص ز أص  الاتفاق.
مبلغــا وقــد أدركــت بعــض البنــوك الإســلامية أن جعــ  ثمــن البيــع ز �اـــة العقــد  -د 

ة ز حقيقــة ـــذا بقــدر كبــير مــن الثقــ يلا ـــوح -مثــ  دولار واحــد  -ضــئيلا جــدا 
 فاتجهت ز ـلأ عدة اتجاـات: العقد،

فيــــذكر ز العقــــد أن الع يــــ   ـا دفــــع كامــــ   ،ف نهــــا مــــن تبــــنى سياســــة (الهبــــة)  -
ــــدون تخــــير أو مماطلــــة  ــــة وواظــــب علــــى ـلــــأ ب فــــإن المصــــرف  ،الأقســــاط الإيجارـ

ار (المالأ) سوف ـهب ـذا الأص  المؤجر  ليه بدون ثمـن. ولابس مـن اقـتران الإيجـ
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فخرجــت عــن بيعتــين ز بيعــة ( ـا  ،بلهبــة لأن الهبــة ليســت مــن عقــود المعاوضــات 
قــة  لا عــدد قليــ   وافقنــا علــى أن حقيقتهــا الهبــة لا المعاوضــة). ولا تتبــنى ـــذه الطرـ

مــن الشــركات والبنــوك المشــتغلة ز التــأجير. وز الــولاةت المتحــدة تثــير ـــذا الترتيــب 
عقد غير لادم عندـم. والمالأ حتى لو الزم نفسه بـه  ـلأ أن الهبة قانونية،مشكلة 

ــــأ مخــــاطرة  ــــد عــــن ـل ــــوب لــــه (أي المســــتأجر) غــــير ملــــزم بلقبــــور. فيتول فــــإن الموـ
ــو ربمــا فعــ  ـلــأ  ـا  لل صــرف. فــإـا رفــض الع يــ  قبــور الهبــة ز �اـــة العقــد (وـ

غي ). تحولت الأسواق وتغيرت الأسعار وصار الأص  المـؤجر عـا  التكلفـة ز التشـ
أو آلـــة  ،لاســـي ا  ـا كـــان الأصـــ  المـــؤجر طـــائرة أو ســـفينة ورطـــة،وقـــع المصـــرف ز 

مث  ـذه الأصور تحتاج  ا تكـاليف بـظـة  الع ي ،معقدة مركبة ز داخ  مصنع 
ز تشـغيلها و ا مصــارـف عاليــة للإـقــاف ز المطـارات أو المــوانئ وضــرائب مرتفعــة 

صــارف ز التعــر  لــه حــتى ليــوم واحــد. وأن الم بلا ترغــممــا  الخ،ورســوم تمــين... 
البنــوك ز  بلا ترغــمجــرد وجــود مثــ  ـــذه النتيجــة كاحت ــار ـعــني مخــاطرة ز العقــد 

 ركوبا.
ومنها من تبنى البيـع بـث ن المثـ  ز السـوق عنـد �اــة العقـد. فعنـد انتهـاء العقـد   -

كون لل ستأجر  للبيع،ثم ـعر   السوق،يجري تقييم الأص  المؤجر لمعرفة ثمنه ز  وـ
ة ز شرائه  ن رغب ز  قدرا  لا أن ـذه طرـقة غير ع لية لأن تدخ   ـلأ،الأولوـ

المخــاطرة علــى طــرز العقــد فيــه. فالمســتأجر لــيس متأكــدا  أنــه ســي تلأ ـلــأ  مــن
و غير معلـوم  ،الأص  ز �اـة مدة التعاقد   ،لأن ـلأ ـعت د على ثمنه السوقي وـ

أن ـعــرف بلضــبط مقــدار الــربح  علا ـســتطي ــؤجر (البنــأ) فإنــه وكــذلأ بلنســبة لل
الذي سيتحقق ز ـذه الع لية لأن ـلأ سيعت د ز جزء منـه علـى ثمـن لـن ـعـرف 
 لا ز �اـــة العقـــد. أضـــف  ا ـلــأ أن تضـــ ين العقـــد مثــ  ــــذا الشـــرط ســـيترتب 
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ـــد عـــن أجـــرة الســـوق  عليـــه ـــة تزـ نقلـــب في ،عـــدم قبـــور المســـتأجر دفـــع أقســـاط  يجارـ
 ـصلح لع   البنوك. فلا ،العقد من صيغة تموـ   ا  يجار عادي 

 الاسكصناع -٦
فالاستصــناع ـــو طلــب الصــنعة مــن الصــانع  ،استصــنع الشــيء أي دعــا  ا صــنعه 

ــــو عقـــد مشــــروع  استصــــنع خاتمــــا  مــــن  صلى الله عليه وسلم وقيــــ  أن رســـور الله  ،في ـــا ـصــــنعه وـ
ئـه الاسـتقلار كعقـد مسـ ى ك ـا نـص ادنفيـة حدـد. وقد اختلف الفقهاء ز  عطا

ــو بيــع  ولــذلأ فقــد  ،أو  داقــه بلســلم ك ــا فعلــت المالكيــة والشــافعية وادنابلــة. وـ
بيع ع  " (حاشية  عرفه ابن عابدـن من ادنفية أنه "بيع عين موصوفة ز الذمة لا

قــــــــار لل شــــــــتري فيــــــــه مستصــــــــنعا  وللبــــــــائع صــــــــانعا . ٥/٢٢٥ابــــــــن عابــــــــدـن  ) وـ
صناع الذي شاع التعام  به بين الناس عقد حنفي لأنه ـتبـنى قواعـد المـذـب والاست

ومـــن حيـــث  جـــادة دفـــع الـــث ن فيـــه حـــار  ،مـــن حيـــث اعتبـــاره عقـــد بيـــع لا  جـــارة 
ن مـومن حيث ما اتجه  ليه متـأخري الأحنـاف  ،التعاقد أو بعد ـلأ (أي مؤجلا )

ـــخ التعاقـــد. وداد فيـــه الفقهـــاء  ز أن ـستصـــنع لـــزوم العقـــد منـــذ ترـ المعاصـــرون بتجـــوـ
بـ   ن بعضــهم  ،فـإـا بلمصـنوع موافقـا  للوصـف لـزم المشـتري ،الصـانع صـانعا  آخـرا

أجاد شراء تلأ السلعة من السوق  ـا كانت موافقة لل واصفات (انظر ز تفصي  
 ـلأ الجوانب).  

 الاسكصناع المصرفي  ١-٦
 ،المعروف ز الفقه الإسلاميتصناع الاستصناع المصرز صيغة مطورة من عقد الاس

ــــة و نشــــاء المبــــاني  ــــ  ز مجــــالات المقــــاولات المع ارـ تــــنهض بحاجــــة النــــاس  ا الت وـ
وصناعة السلع والأجهزة. ومعلوم أن جزءا  من حاجة الناس  ا الت وـ  ترجـع  ا 
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رغبتهم ز  نشاء المبـاني أو المشـارـع الع رانيـة أو امـتلاك الأصـور ا    تصـنع بعـد. 
الاقــترا  مــن المصــرف (بــزةدة) وتوجيــه ـلــأ  ،ز المعــاملات التقليدـــة  ،يمكــنهم و 

المبلغ نحو الغر  المطلوب ثم رده  ـا ح  الأج  مـع الـزةدة عليـه. ولمـا كانـت ــذه 
لـــزم  يجـــاد بـــدـ  عنهـــا ـكـــون صـــادا  للنهـــو  بحاجـــات النـــاس  ،المعاملـــة مـــن الـــرب
وتعت ـد ــذه علـى دخـور  ،ناع المصـرزفجـاءت صـيغة الاستصـ ،ض ن دائرة المباح 

الأور : ـكـــون المصـــرف فيهـــا صـــانعا  فيوقـــع عقـــد  ،المصـــرف ز عقـــدـن متـــوادـين 
فيتفقـان علـى  نشـاء المبـنى أو تصـنيع  ،الاستصناع مع ع يله الذي ـكـون مستصـنعا

قـــة تكـــون �فيـــة  الســـلع أو الأصـــور بلمواصـــفات الموضـــحة ز العقـــد والمفصـــلة بطرـ
تفـق علـى للجهالة الم فضـية  ا النـزاع بينه ـا. وتحـدد مـدة العقـد ويحـدد الـث ن فيـه وـ

 ،دفـــع الع يـــ  لـــذلأ الـــث ن منج ـــا  علـــى أقســـاط تمتـــد مـــدة الأجـــ  المتفـــق عليـــه 
ويمكن أن ـبـدأ الع يـ  ز الـدفع منـذ توقيـع العقـد أو بعـد اسـتلامه الأصـ  المصـنوع 

 أو ز أي ترـخ ـتفق عليه بين الطرفين. 
ــذا الع ــ وـ ولــذلأ فــإن أجــ  الــدفع ســيحدد بحســب رغبتــه  ، يــ  يحتــاج  ا الت وـ

مـــــواد  ـكـــــون فيـــــه المصـــــرف  وقدرتـــــه الماليـــــة. والعقـــــد الثـــــاني ــــــو عقـــــد استصـــــناع 
فيطلـــب الصـــنعة مـــن طـــرف ثلـــث ــــو الصـــانع. فـــإـا كـــان الغـــر  ــــو  ،مستصـــنعا

ـ   نشـاء ع ـارة مـثلا المطلــوب  اتفـق المصـرف مـع مقـاور  معت ـد لإنشـاء المبـنى ،تموـ
بـــنفس المواصـــفات المتفـــق عليهـــا مـــع الع يـــ  ولـــنفس مـــدة الأجـــ .  لا أن المصـــرف 

عندئـــذ ســـيكون الـــث ن الـــذي ـدفعـــه المصـــرف لهـــذا  ،ســـيدفع المبـــالغ نقـــدا  لا نســـيئة
المقــاور أقــ  مــن ـلــأ الــذي ســيدفعه الع يــ   ا المصــرف. والفــرق بينه ــا ـــو ربــح 

 البنأ. 
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لــأ المقــاور  ـ أن عقــدـه ا منفصــلين ويجــب ملاحظــة أن لا علاقــة بــين  الع يــ  وـ
لا اتصــار بينه ــا. وضــ ان حســن التنفيــذ الــذي ـكــون حقــا  ـلــأ الع يــ   نمــا ـــو 
مضــ ون علــى المصــرف ولــيس علــى المقــاور ز عقــد الاستصــناع الأور. ولل صــرف 
أن ـطالــب المقــاور ز العقــد المــبرم بينه ــا بمثــ  تلــأ الضــ ا�ت. ولــو عجــز المقــاور 

تقع المسؤولية تجاه ـلـأ الع يـ  كاملـه علـى المصـرف.  ،لتنفيذ أو أفلس... الخعن ا
ـ  أنـواع كثـيرة مـن السـلع  ـ ـصـلح   ،ويمكن أن ـكون عقد الاستصناع وسيلة لت وـ

ــ  كــ  مصــنوع فــلا ـســتثنى  لا الســلع الزراعيــة واديوانيــة  مــن الناحيــة الشــرعية لت وـ
له عن طرـق عقد السلم. الا تدخلهالتي  ذا النوع يمكن توـ  الصنعة. وـ

 فمــالس -٧
تأجــ  قــبض المبيــع ســ ى الســلف) عقــد بيــع ـتعجــ  فيــه قــبض الــث ن وـ  ،الســلم (وـ

و بيع موصـوف ز الذمـة  أي لـيس البيـع واقعـا  علـى سـلعة موجـودة بيـد البـائع  ،وـ
صــلى هــد رســور الله عنــد التعاقــد. والســلم مــن العقــود الــتي ع ــ  بــا المســل ون ز ع

فقـد وجـد النـاس ز المدـنـة عنـد ـجرتـه  ليهـا ليسـلفون ز الث ـار  ، الله عليه وسـلم 
مـــن أســـلف فليســـلف ز كيـــ  معلـــوم وودن معلـــوم  ا " صلى الله عليه وسلم الســـنة والســـنتين فقـــار 

شـترط لصـحة السـلم قـبض رأس المـار ز  "أج   معلوم ( رواه البخـاري ومسـلم). وـ
عـن  دلا ـزـفيه التأجي  و ن جاد عند المالكية التأخير  ا ما  دولا يجو قد مجلس الع

 ـلاـة أةم. 
ويجــود الســلم ز كــ  ســلعة تنضــبط بلوصــف مثــ  ادبــوب كــالق ح والشــعير والــذرة 

فيهـا كثـيرا   رلا ــؤـأي تلـأ الـتي  ،وكالزـت أو اددـد والنحاس وأنواع السلع المثليـة 
ك ا أن وحداتا تح  ك  واحـدة محـ  الأخـرى. أمـا مـا لا ـنضـبط   ،مصدر  نتاجها 
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بلوصــف مثــ  ســلعة بعينهــا أو المعــين كالعقــار المعلــوم مكانــه فــلا يجــود فيهــا الســلم. 
قــــة �فيـــة للجهالـــة كـــأن ـقــــار شـــهر أو ســـتة أشــــهر أو   ،ويجـــب تحدــــد الأجـــ  بطرـ

ا ســـــل ا دـنـــــا  ز ـمـــــة البـــــائع عليـــــه أن  ســـــنة... الخ. وتعـــــد الســـــلعة الـــــتي تم شـــــراؤـ
تصــرف المشــتري بــا بلبيــع  لا  دولا يجــو  ،ـســل ها  ا المشــتري عنــد حلــور الأجــ 

 بعد قبضها. 
فـــإـا عجـــز عـــن التســـليم فلل شـــتري فســـخ العقـــد واســـترداد الـــث ن أو  مهـــار البـــائع 

ــ  للقطــاع الزراعـــي.  بعطائــه مــدة  ضــافية. والســـلم عقــد بيــع ـــنهض بوظيفـــة الت وـ
ن لــه أن ـبيــع الق ــح ســل ا  فيحصــ  علــى المــار الــذي ـســتطيع بــه ـلــأ المــزارع يمكــ

ستأجر به الع ار... الخ. فيزرع ثم يحصـد ثم ـسـلم مـا  أن ـشتري البذور والس اد وـ
ولـيس السـلم  التجـارة،بع  ا المشتري ويحقق لنفسه الدخ  مـن الع ـ  والـربح مـن 

أســاس  مشــترة علـى أوبئعـا ـكــون  أحـد أن ـ يمكـن لكــ   المــزارعين، مقصـورا علـى
السلم فيجود للتجار أن ـبيعوا السلع المثلية بلسلم. ومعلـوم أن ثمـن المـار أغلـى مـن 
ثمـــن الأجـــ . ولـــذلأ فـــإن الســـلعة المباعـــة ســـل ا  لكـــي ـقبضـــها المشـــتري بعـــد ســـتة 
ا السـوقي عنـد التعاقـد. والفـرق بينه ـا  أشهر مثلا  سوف تباع بث ن ـق  عن سعرـ

 أي ـو حصة الزمن ز الث ن. الأج ، ـو فض  ادلور على
 السفم  المصرفي ١-٧

ــ   ولــذلأ فقــد طــورت المصــارف  ،البنــأ وســيط مــا  وظيفتــه الأساســية ـــي الت وـ
ــ  مصــرفية. وتعت ــد صــيغة الســلم المصــرز علــى  عقــد الاستصــناع ليكــون صــيغة تموـ

قـــبض الســـلعة بعـــد دخـــور المصـــرف مشـــترة  ز عقـــد ســـلم فيـــدفع ا لـــث ن حـــالا  وـ
ثم ـــــدخ  ز عقــــد ســــلم  مــــواد  حيــــث ـكــــون بئعــــا  ـقــــبض الــــث ن حــــالا   ،أجــــ 

و عندما ــدخ  ز عقـد السـلم كبـائع فإنـه  دفع السلعة  ا المشتري بعد أج . وـ وـ
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لــه بيــع  دلا يجــو  ـ  الذمــة، موصــوفا زـبيــع  ســل ا و نمــاالســلعة الــتي اشــتراـا  علا ـبيــ
تلــــأ الســــلعة  لا بعــــد القــــبض. ولل صــــرف أن ـوكــــ  بلقــــبض وأن ـوكــــ  بلبيــــع. 

 -لســـلامة الع ــ  المصـــرز  -والمصــرف عنـــدما ـشــتري ســـل ا  ثم ـبيــع ســـل ا  فإنــه 
 يجب أن ـتأكد من أمور :

 الأور : أن ـتطابق الوصف للسلعة ز كلا العقدـن.
 تقارب .الثاني : أن ـكون ترـخ التسليم واحدا  أو م

ة. وربــح المصــرف ـــو الفــرق  الثالــث : أن تكــون الك يــات ز البيــع والشــراء متســاوـ
 بين سعر البيع وسعر الشراء.

 الباعث على الع   بلسلم المصرز   
ع ليـــات الســـلم  ربحـــا مـــنأن يحقـــق  علا ـســـتطيجلـــي ممـــا تبيـــع أعـــلاه أن المصـــرف 

 رلا ـتصــو ا ـا كفــاءة. ـلــأ أنــه الســوق فيهــ نلا ـكــو المصــرز  لا ز ادــالات الــتي 
حصـور فــرص يمكـن لل صــرف أن ـشـتري مــن السـوق بســعر ثم ـبيـع بعلــى منــه ز 
نفــس الســوق ولــنفس الســلع والمــدد. ويمكــن القــور أن ادــالات الــتي ـســتطيع فيهــا 

 المصرف الع   بلسلم المصرز ـي :
بيعـه الشراء من سوق البيع ز سوق آخر كأن ـشتري الق ح سل ا  من  -١ بلد وـ

 ز بلد آخر.
الشراء بك ية كبيرة ز عقد واحد والبيع بك يات أقـ  ز عقـود متعـددة. ففـي  -٢

ـــــذه ادالــــة يحصــــ  المصــــرف انخفــــا  ز ســــعر الشــــراء لكــــبر حجــــم الك يــــة الــــتي 
ها والتي   المتعاملون ز السوق قادرـن على مجاراته فيها. نلا ـكو ـشترـ

لمعلومات الصحيحة عن الأسعار ز السوق ولج يـع ا رلا تتوفز ادالات التي  -٣
 المتعاملين فيه.
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 المخاطر في السفم المصرفي    ٢-٧
ـــ  تعت ـــد علـــى الـــدـن. ولـــذلأ فإنـــه ـتضـــ ن المخـــاطر  عقـــد الســـلم ــــو صـــيغة تموـ
ــ  الــتي تولــد الــدـون. وأـــم ـــذه المخــاطر ـــي مخــاطرة عــدم  المعتــادة ز صــيغ الت وـ

أي عجــز البــائع أن ـقــدم بضــاعة الســلم    المشــتري  ة)،الائت انيــالســداد (المخــاطر 
ز ـــــذه  علا ـســــتطيز التــــارـخ المحــــدد. وبخــــلاف القــــرو  المصــــرفية فــــإن المصــــرف 

 ـ لــيس لــه  لا أن ـســترد رأس مــار الســلم منــه  المــدـن،ادالــة توقيــع الغرامــات علــى 
الســلم المصــرز  بــلا دةدة أو  مهالــه  ا أجــ  جدـــد لتقــديم البضــاعة المباعــة. ولكــن

ي مخاطرة تغير الأسعار. يمكن تقلي  حجم ـذه المخاطرة  ـتض ن مخاطرة  ضافية وـ
 ،ز ادــــالات الــــتي ـــــتم فيهــــا الــــدخور ز عقــــدي الســــلم المتــــوادـن ز وقــــت واحــــد 

ــخ   لا ـتعــر عندئــذ   المصــرف لمخــاطر تغــير الأســعار ز الفــترة الــتي تفصــ  بــين ترـ
ـخ واحـد يلا يجر الشراء والاستلام.  لا أنه ز ادالات التي   ،توقيـع العقـدـن ز ترـ

الأمـــر  ،وكـــذلأ ز ادـــالات الـــتي ـفشـــ  البـــائع (ز الســـلم الأور) ز تســـليم المبيـــع
عر الســائد الــذي ســـيكون الــذي ـضــطر معــه المصـــرف  ا الشــراء مــن الســوق بلســـ

 مختلفا  عن سعر الشراء سل ا.
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 شـالهعار
 ) بحث رفيق المصري.١(
ـي البيـع بـنفس ثمـن الشـراء ٢( ناك صـيغ أخـرى معروفـة ز الفقـه مثـ  التوليـد وـ ) وـ

ي البيع بق  من ثمن الشراء.  وادطيطة وـ
 .٧) بدائع الصنائع للكاساني ج ٣(
 .٤/٢٥٩) المغني لابن قدامة ٤(
 .٥٣ ، ٥٢/ ٢) المقنع لابن قدامة ٥(
 .٤/١٠٧) المغني مع الشرح الكبير ٦(
عة الإسلامية.٧( ر الأع ار المصرفية بما ـتلاءم مع الشرـ  ) انظر سامي حمود تطوـ
 .١/٢٩) الموسوعة العل ية والع لية للبنوك الإسلامية ٨(
ؤتمر ومـــــــ ،م  ١٩٧٩/  -ه ١٣٩٩) مــــــؤتمر المصــــــرف الإســــــلامي الأور بــــــدبي ٩(

ــت ســنة  انظــر نــص  ،م  ١٩٨٣ ، -ه ١٤٠٣المصــرف الإســلامي الثــاني ز الكوـ
 الفتوى ز الملحق رقم...

 ) الوعد من طرف واحد.١٠(
ذه فتوى ال ع الفقهي لمنظ ة المؤتمر الإسلامي (انظر الملحق رقم...).١١(  ) وـ
 ) فتوى الشيخ عبد العزـز بن بد (انظر الملحق).١٢(
ولكــن الخـلاف ز ـــذه المســألة ـــو الإلــزام  ،)  ن الوعـد ز أصــله ملــزم دةنــة  ١٣(

قضــاء. والــذـن قــالوا بلإلــزام بنــوا ـلــأ علــى مــاز المــذـب المــالكي مــن أن الواعـــد 
  ،ـكون ملزما  بتنفيذ ماوعد به قضاء   ـا وقع الموعود ز ورطة بسـبب ـلـأ الوعـد

وأحــط عنــأ فيقــتر  لســداد  ،اليــوم كــأن ـقــور لــه ســدد دـنــأ الــذي   عليــأ 
فهنـا يجـود  لزامـه لأن  ،فإـا جاء  ليه قار  نما كان ـلأ وعـدا  مـني غـير ملـزم  ،دـنه
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المــدـن وقــع ز ورطــة. لكــن مــا جــاء ز المــذـب المــالكي  نمــا تعلــق بعقــود التبرعــات  
م كالهبة والقر  ونحو ـلأ بعقود المعارضات كالبيع. ولذلأ فإن نق  مسألة الإلـزا

من عقود التبرعات  ا عقود المعاوضات ـعد أحـد الاجتهـادات المعاصـرة. انظـر ز 
 تفصي  ـلأ 

) انظـر علــى سـبي  المثــار لا ادصــر بيـع المرابحــة ز البنــوك الإسـلامية بــين ادــ  ١٤(
 ه، ١٤١٦، صـفر العـدد السـادس  ،مجلـة ادكـم  ،أبو حادم يحيى عيـد  ،والتحريم 

 .٢٥٦ - ٢٢١ص 
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